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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الخمسونوالثانية الدورة 

        ٢٠١٩تموز/يوليه  ٢٦-٨، فيينا
تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات   

والثلاثين  سادسةالمستثمرين والدول) عن أعمال دورته ال  بين
    )٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢ - تشرين الأول/أكتوبر ٢٩ (فيينا،

   مقدِّمة  -أولاً  
عُرِضـــت على اللجنة، في دورتها الخمســـين، مذكِّرات من الأمانة عن "العمل الذي يُمكن   -١

ــــــوية المنازعات: الإجراءات المتزامنة في التحكيم الدولي"  ــــــتقبلاً في مجال تس الاضــــــطلاع به مس
)A/CN.9/915ــــــوية المنازعات: )؛ و"الأعمال التي يمكن الاضــــــطلاع به ــــــتقبلاً في مجال تس ا مس

)، و"العمل الذي يُمكن الاضــطلاع به مســتقبلاً في A/CN.9/916الأخلاقيات في التحكيم الدولي" (
). A/CN.9/917مجال تسوية المنازعات: إصلاحات نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" (

وكان معروضــــاً أيضــــاً على اللجنة تجميع للتعليقات الواردة من الدول والمنظمات الدولية بشــــأن 
  والإضافات).  A/CN.9/918إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (

، A/CN.9/917و A/CN.9/916و A/CN.9/915وبعد النظر في المواضــــــيع الواردة في الوثائق   -٢
ة واسعة للعمل بشأن إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين كلَّفت اللجنة الفريق العامل بولاي

ـــيضـــمن الفريق العامل  ـــيترال، س ـــياً مع الإجراءات المتَّبعة لدى الأونس ـــتثمرين والدول. وتماش المس
الثالث، في اضــــطلاعه بهذه الولاية، الاســــتفادة في المداولات على أوســــع نطاق ممكن من الخبرات 

لمعنية، على أن تُجرَى بقيادة الحكومات وبالاســتناد إلى مســاهمات رفيعة المتاحة من جميع الجهات ا
المســتوى من جميع الحكومات وإلى توافق الآراء، وعلى أن تتســم بالشــفافية التامة. وســيقوم الفريق 

أولاً، استبانة الشواغل المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والنظر   ‘١‘العامل بما يلي: 
وثانياً، النظر فيما إذا كان الإصــلاح مســتصــوباً في ضــوء أيٍّ من الشــواغل المســتبانة؛   ‘٢‘ها؛ في
وثالثاً، القيام، إذا خلص إلى أنَّ الإصـــلاح أمر مســـتصـــوب، بإعداد الحلول المناســـبة لإيصـــاء  ‘٣‘

بولايته، اللجنة بها. واتَّفقت اللجنة على ترك ســـلطة تقديرية واســـعة للفريق العامل في الاضـــطلاع 
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وعلى وضــــــع أيِّ حلول بمراعاة الأعمال الجارية في المنظمات الدولية المعنية، وعلى نحو يتيح لكل 
  )١(دولة خيار اعتماد هذه الحلول أو عدم اعتمادها ومداه.

في إمكانية إصلاح  ،في دورتيه الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين ،ونظر الفريق العامل  -٣
تســــــويــة المنــازعــات بين المســــــتثمرين والــدول اســــــتنــاداً إلى مــذكِّرة من الأمــانــة  ظــامن
)A/CN.9/WG.III/WP.142منظمتين حكوميتين دوليتين   ) ومذكِّرة تتضــــــمن بيانين مقدَّمين من
)A/CN.9/WG.III/WP.143 ويرد ما أجراه الفريق العامل من مداولات وما اتخذه من قرارات .(
، A/CN.9/930/Rev.1/Add.1و A/CN.9/930/Rev.1الـــدورة الرابعـــة والثلاثين في الوثيقتين   في
  .A/CN.9/935الدورة الخامسة والثلاثين في الوثيقة   وفي
ــــــات التي أجراها الفريق   -٤ وأحاطت اللجنة علماً، في دورتها الحادية والخمســــــين، بالمناقش

سوية  العامل، والتي ركزت على المرحلة الأولى شواغل المتعلقة بت ستبانة ال سنَدة إليه (ا من الولاية الم
المنازعات بين المســتثمرين والدول والنظر فيها). ورحبت اللجنة بأنشــطة التواصــل التي تضــطلع بها 
الأمانة من أجل إذكاء الوعي بعمل الفريق العامل، وضــمان أن تظل العملية شــاملة وشــفافة تماماً. 

فريق العامل والأمانة يعملان مع مختلف أصــــــحاب المصــــــلحة، بما في ذلك ولاحظت اللجنة أن ال
ية  عالم جارة ال ية ومنظمة الت جارة والتنم حدة للت ثل مؤتمر الأمم المت ية، م لدول ية ا المنظمات الحكوم
ـــــتثمارية  ـــــوية المنازعات الاس ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـــــادي والمركز الدولي لتس

وأعربت اللجنة في تلك الدورة أيضـــــاً عن تقديرها لما قدَّمه مختلف  )٢(ائمة للتحكيم.والمحكمة الد
أصــحاب المصــلحة من معلومات من أجل مســاعدة الفريق العامل في مداولاته، وكذلك لما اقترح 
منتدى أكاديمي ومجموعة من الاختصاصيين الممارسين توفيره للفريق العامل من المعلومات المستمدة 

  )٣(من بحوثهم وخبراتهم.
وبعد المناقشــــــة، أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل والدعم   -٥

المقدَّم من الأمانة. ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل سيواصل مداولاته عملاً بالولاية المسنَدة إليه، 
  )٤(لزوم له. بما يتيح وقتاً كافياً لجميع الدول للتعبير عن آرائها، ولكن دون تأخير لا

    
    تنظيم الدورة  -ثانياً  

عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً من جميع الدول الأعضاء في اللجنة، دورته السادسة   -٦
. وحضـــــر ٢٠١٨تشـــــرين الثاني/نوفمبر  ٢تشـــــرين الأول/أكتوبر إلى  ٢٩والثلاثين في فيينا، من 

ــــي، الأرجنتين، الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضــــاء في الفريق ال أرمينيا، عامل: الاتحاد الروس
الإســـلامية)، -إســـبانيا، أســـتراليا، إســـرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيســـيا، أوغندا، إيران (جمهورية

إيطاليا، باكســـتان، البرازيل، بلغاريا، بوروندي، بولندا، تايلند، تركيا، تشـــيكيا، جمهورية كوريا، 

                                                           
  .٢٦٤و ٢٦٣)، الفقرتان A/72/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم   )١(  
  .١٤٣و ١٤٠)، الفقرتان A/73/17( ١٧الملحق رقم ، الدورة الثالثة والسبعونالمرجع نفسه،   )٢(  
  .١٤٤المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  
  .١٤٥المرجع نفسه، الفقرة   )٤(  



A/CN.9/964 
 

V.18-07510 3/28 
 

سري لانكا،  شيلي، الصين، فرنسا، الفلبين، الدانمرك، رومانيا،  سويسرا،  سنغافورة،  السلفادور، 
البوليفــاريــة)، الكــاميرون، كنــدا، كوت ديفوار، كولومبيــا، الكويــت، كينيــا، -زويلا (جمهوريــةفن

ماليزيا، المكســــيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــمالية، موريتانيا، موريشــــيوس، 
  د، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. ناميبيا، النمسا، الهن

وحضــر الدورة مراقبون عن الدول التالية: ألبانيا، أوروغواي، أوزبكســتان، أيرلندا، آيســلندا،   -٧
نا فاســــــو، باراغواي، البحرين، البرتغال، بلجيكا، بنن،  بيرو، توغو، الجزائر، جمهورية أفريقيا بوركي

ــلوفاكيا، الوســطى، الجمهور ية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جورجيا، س
الســنغال، الســودان، الســويد، صــربيا، غابون، غينيا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قيرغيزســتان، كرواتيا، 

  كوستاريكا، لاتفيا، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، ميانمار، نيوزيلندا، هولندا. 
  رة أيضاً مراقبون عن الكرسي الرسولي والاتحاد الأوروبي.وحضر الدو  -٨
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:   -٩

  )؛ICSID: المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية (منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
أمانة الكومنولث، : محكمة العدل لأمريكا الوســـــطى، الدوليةالمنظمات الحكومية   (ب)  

مؤتمر ميثاق الطاقة، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــــــادي، المنظمة الدولية للفرنكوفونية، 
  منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، المحكمة الدائمة للتحكيم؛

ـــــات المنظمات غير الحكومية المد  (ج)   عوة: معهد عالم أفريقيا، المركز الأفريقي لممارس
القانون الدولي، الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، معهد التحكيم التابع لغرفة اســـتكهولم للتجارة، 
المعهد النيوزيلندي للمحكَّمين والوســــطاء، الأكاديمية الآســــيوية للقانون الدولي، الرابطة الأمريكية 

القاهرة الإقليمي للتحكيم  للقانون الدولي الخاص، المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، مركز
مركز الدراســــــات القانونية الدولية، مركز القانون البيئي الدولي، مركز الابتكار  التجاري الدولي،

عددة  بالشــــــركات المت ية  لدولي، مركز البحوث المعن قانون ا ية، مركز ال لدول مجال الحوكمة ا في 
القانونية والاقتصـــادية والســـياســـية، الجنســـيات، مركز التميُّز للمحاكم الدولية، مركز الدراســـات 

المعهد المعتمد للمحكَّمين، المجلس الصــــيني لتشــــجيع التجارة الدولية، لجنة التحكيم الاقتصــــادي 
، )Clientearth(والتجاري الدولي الصينية، المجلس الاستشاري لاتفاقية البيع، منظمة القانون البيئي 

تشــاري الشــركات المعني بالتحكيم الدولي، الجماعة مركز كولومبيا للاســتثمار المســتدام، فريق مســ
الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية، الرابطة الأوروبية لقانون الاستثمار والتحكيم الاستثماري، 
الرابطــة الأوروبيــة للنقــل والبيئــة، الجمعيــة الأوروبيــة للقــانون الــدولي، الاتحــاد الأوروبي لنقــابــات 

التحكيم الدوليين، جمعية أصـــدقاء الأرض الدولية، مركز جنيف لتســـوية العمال، منتدى التوفيق و
المنازعات الدولية، مركز التحكيم الدولي في جورجيا، معهد التحكيم عبر الوطني، معهد إكوادور 
للتحكيم، رابطــة المحــامين للبلــدان الأمريكيــة، رابطــة المحــامين الـدوليــة، غرفـة التجــارة الـدوليــة، 

تحكيم التجاري، المعهد الدولي للبيئة والتنمية، المعهد الدولي للتنمية المســــــتدامة، المجلس الدولي لل
مال، المجلس الكوري  بات الع قا لدولي لن لدولي، الاتحاد ا قانون ا لدولي، معهد ال قانون ا طة ال راب
للتحكيم التجاري، رابطة خريجي مســــــابقة التمرين على التحكيم الدولي، مركز نيويورك الدولي 
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، مدرســة التحكيم الدولي التابعة لجامعة كوين ماري في لندن، رابطة PluriCourts يم، مركزللتحك
التحكيم الروســــية، منظمة مركز الجنوب، رابطة التحكيم الســــويســــرية، الرابطة القانونية لآســــيا 

  والمحيط الهادئ، مركز فيينا للتحكيم الدولي، المنتدى الاقتصادي العالمي.
  العامل عضوي المكتب التاليين: وانتخب الفريق   -١٠

  السيد شان سبيليسي (كندا)  :الرئيس  
  شارما (سنغافورة) -لين موريس-السيدة ناتالي يو  :المقرِّرة  

جدول الأعمال المؤقَّت المشــــــروح   -١١ ية: (أ)  تال عامل الوثائق ال وعُرضـــــــت على الفريق ال
)A/CN.9/WG.III/WP.148 (ب) مذكرة من الأمانة عن "إمكانية إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات )؛

)، بالإضافة إلى مذكرات من الأمانة عن الاتساق A/CN.9/WG.III/WP.149بين المستثمرين والدول" (
صلة ( سائل ذات ال ستقلالية وحياد المحكَّمين وصنَّاع A/CN.9/WG.III/WP.150والم ضمان ا )، وعن 

ـــدول ( ـــازعـــات بين المســــــتثمرين وال ـــة المن  ،)A/CN.9/WG.III/WP.151القرار في نظـــام تســــــوي
)، A/CN.9/WG.III/WP.152وصــنَّاع القرار (آليات التعيين والمســائل ذات الصــلة) ( المحكَّمين وعن

لمدة ( فة وا قة مقدَّمة من حكومة جمهورية كوريا )؛ (ج) ورA/CN.9/WG.III/WP.153وعن التكل
ـــأن إصـــلاح نظام  تتضـــمن موجزاً لأعمال الاجتماع الإقليمي المعقود في فترة ما بين الدورتين بش

  ).A/CN.9/WG.III/WP.154تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (
  ق العامل جدول الأعمال التالي:وأقرَّ الفري  -١٢

  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
  الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.  -٤  
  اعتماد التقرير.  -٥  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثاً  

دول الأعمال مستنداً في ذلك إلى الوثائق المشار إليها من ج ٤نظر الفريق العامل في البند   -١٣
 ٤ أعلاه. وترد في الفصـــــــل الرابع مداولات الفريق العامل وقراراته بشـــــــأن البند ١١في الفقرة 

  .جدول الأعمال من
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    الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -رابعاً  
    ملاحظات عامة  -ألف  

    ما بين الدورتين والمساعدة التي تقدمها المجموعات غير الرسميةفترة  الاجتماع الإقليمي المعقود في    
اســــــتمع الفريق العامل، قبل اســــــتهلال مداولاته الموضــــــوعية، إلى معلومات محدَّثة   -١٤
ية والخمســــــين للجنة (انظر الفقرة   عن لحاد لدورة ا ناء ا ناقشـــــــات التي جرت أث أعلاه)،  ٤الم
تقرير شـــفوي عن أعمال الاجتماع الإقليمي الأول المعقود في فترة ما بين الدورتين بشـــأن   وإلى

، ٢٠١٨أيلول/ســــبتمبر  ١١و ١٠إصــــلاح نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول (
شيون، جمهورية سيا والمحيط الهادئ   إن كوريا). وقد أتاح الاجتماع الفرصة للتوعية في منطقة آ

، ولتبادل الخبرات والآراء بشــــــأن نظام تســــــوية يضــــــطلع به الفريق العامل حالياً بالعمل الذي
. A/CN.9/WG.III/WP.154المنـازعـات بين المســــــتثمرين والـدول، على النحو المبيَّن في الوثيقـة 

جمهوريـة كوريـا والأمـانـة على تنظيم الاجتمــاع، وأعرب الفريق العـامـل عن تقـديره لحكومـة 
  أنَّ من المفيد عقد اجتماعات في فترات ما بين الدورات في المناطق الأخرى.  ورُئي
اً أيضاً أحاط الفريق العامل علم )٥(وبناء على طلب اللجنة في دورتها الحادية والخمسين،  -١٥

أُنشئا   اللذينلمنتدى الأكاديمي ومجموعة الممارسين، امع الفريق العامل تفاعل بالمعلومات المتعلقة ب
بهدف تقديم مســــــاهمات بناءة في المناقشــــــات الجارية بشــــــأن  باعتبارهما مجموعتين غير رسميتين

  )٦(إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات.
    

    بيان عام    
ستمع الفريق العامل إلى بيان عام يشدِّد على أهمية تحسين بيئة   -١٦ الاستثمار العالمية على نحو ا

يعزز الإنصاف وينهض بسياسات الاستثمار تماشياً مع الركائز الثلاث للتنمية المستدامة. وذُكِر أنَّ 
ســـياســـات الاســـتثمار المناســـبة، ومنها نظم تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول التي تتســـم 

الاستثمارية، وأنَّ المناقشات بشأن الشواغل ة والإنصاف، هي من العناصر الرئيسية للبيئة يبالشفاف
سية  سا ستثمرين والدول وإصلاحاته الممكنة تتسم بأهمية أ سوية المنازعات بين الم التي يثيرها نظام ت

ــــــبة للدول النامية التي اعتمدت هذه النظم. ــــــياق، قيل إنَّ أيَّ نظام لتســــــوية  بالنس وفي هذا الس
المناســـب حقوق والتزامات المســـتثمرين الأجانب، وإنَّه ينبغي المنازعات ينبغي أن يعالج على النحو 

في هذا الصـــدد احترام حق الدول في التنظيم وتوخيها للمرونة من أجل حماية الأهداف المشـــروعة 
دِّد على ضــرورة أن تســود في المناقشــات روح التعددية. وقيل كذلك  ــُ فيما يخص الرفاه العام. وش

ملية تقومان على المشـــاركة النشـــطة والواســـعة النطاق للدول النامية فعالية ومشـــروعية هذه الع إنَّ
  .والمتقدمة النمو من أجل عرض خبراتها وآرائها بشأن اتجاه ومضمون أيِّ إصلاحات ممكنة

  

                                                           
  .١٤٤)، الفقرة A/73/17( ١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم  )٥(  
ترد معلومات إضافية بشأن المنتدى الأكاديمي ومجموعة الممارسين على الموقع الشبكي للأونسيترال   )٦(  

)https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/investor-state_dispute.(  
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    تنفيذ الولاية    
ـــــار الفريق العامل إلى الولاية التي أناطتها به اللجنة (انظر الفقرة   -١٧ أعلاه)، ونظر في  ٢أش

ــــــعى، في دوراته الســــــابقة، تنظيم  ــــــار الفريق العامل إلى أنه س مداولاته في دورته الحالية. وأش
اســـتبانة الشـــواغل في مجال تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، وفقاً للمرحلة الأولى   إلى
ص للنظر فيما إذا كان الإصـــــلاح   من ولايته. كما أشــــار إلى أنَّ الدورة الحالية ســــوف تخصــــَّ

 في ضــوء تلك الشــواغل المحدَّدة، وللتوصــل إلى قرار في هذا الشــأن، وذلك تنفيذاً مســتصــوباً
للمرحلة الثانية من ولايته. غير أنه شُدِّد على أنَّ ذلك لن يحول دون استبانة أيِّ شواغل إضافية 

  قد يلزم أن يعالجها الفريق العامل مع تقدمه في أعماله. 
من النظر في مدى اســتصــواب الإصــلاحات هو أن يقرر وذُكر أنَّ هدف الفريق العامل   -١٨
إذا كانت بعض أنواع الإصــــــلاحات مســــــتصــــــوبة لمعالجة الشــــــواغل المحددة المســــــتبانة.   ما

عموماً أنه ينبغي للفريق العامل أن يعالج فرادى الشــــــواغل المســــــتبانة وأن ينظر في مدى   ورُئي
تحديد ما إذا كانت هناك خيارات اســتصــواب الإصــلاحات لمعالجة هذه الشــواغل (بما في ذلك 

متاحة لمعالجتها). وذُكِر أيضاً أنَّ من السابق لأوانه الانخراط في مناقشة بشأن أنواع الإصلاحات 
المســـتصـــوبة والحلول اللازم وضـــعها، حيث تندرج هذه المناقشـــات في إطار المرحلة الثالثة من 

  ولاية الفريق العامل.
دِّد على أنَّ الفريق العامل ســيحتاج إلى تخصــيص مزيد من الجهد لتنظيم أعماله قبل   -١٩ وشــُ

الخوض في المرحلة الثالثة من ولايته. وذُكِر أنه إذا خلص الفريق العامل إلى أنه ســــــيكون من 
المســتصــوب إجراء إصــلاحات، فإنه ســينظر عندئذ في كيفية معالجة تلك الشــواغل، ومنها على 

ل مســـائل إســـناد الأولويات وترتيب المداولات واحتمال العمل على عدة مســـارات ســـبيل المثا
والتنســـــيق مع المنظمات الدولية الأخرى والأعمال بين الدورات. وفي هذا الســـــياق، أُبرِز دور 

  الحكومات في اقتراح الخيارات والحلول، وكذلك خطة عمل الفريق العامل.
دِّد على ضـــرورة التمييز بوضـــوح  -٢٠ بين المرحلة الحالية من العمل والمرحلة الثالثة التي  وشـــُ

ســـوف يُســـعى فيها إلى إيجاد الحلول، وأُشـــير إلى أنَّ الفريق العامل قد يود وضـــع معايير للنظر 
"مدى استصواب" الإصلاح (على سبيل المثال، ما إذا كانت الشواغل المستبانة لها مسوغات   في

ي لتبرير الإصــــــلاحات، وما إذا كانت الأونســــــيترال ســــــليمة، وما إذا كانت خطيرة بما يكف
المحفل المناســـب لتوفير الحلول). وذُكِر أنَّ التحليل المتعمق لهذه المعايير من شـــأنه أن ييســـر   هي

إجراء مناقشــــــة بناءة عندما يناقش الفريق العامل في نهاية المطاف خيارات الإصــــــلاح الممكنة 
يتــه. وحظي اقتراح أن ينــاقش الفريق العــامــل المعــايير كجزء من تنفيــذ المرحلــة الثــالثــة من ولا

ســـتســـتخدم في النظر في مدى اســـتصـــواب الإصـــلاح ببعض التأييد. وفيما يتعلق بالمعايير   التي
ستند إليها في البت فيما إذا كانت الأونسيترال هي المحفل المناسب، أُوضِح أنَّ السؤال   التي سيُ

هي الهيئة المناســــــبة لتنفيذ الحلول، وليس ما إذا كانت  المطروح هو ما إذا كانت الأونســــــيترال
  الهيئة المناسبة لإجراء المناقشة المعنية.   هي
وردًّا على ذلك، ذُكِر أنَّ تحديد مدى اســتصــواب الإصــلاح ينبغي أن يســتند إلى الآراء   -٢١

براتها في مجال التي تعرب عنها فرادى الدول وفقاً للمعايير الخاصـــــــة بها والتي قد تتباين تبعاً لخ
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دِّد على أنَّ من الأفضــل أن يترك لكل دولة أمر  ــُ ــتثمرين والدول. وش ــوية المنازعات بين المس تس
  الإعراب عن آرائها، في ضوء المعايير الخاصة بها. وقرر الفريق العامل اعتماد هذا النهج. 

، التي تلخص الأســــــبــاب المحتملــة A/CN.9/WG.III/WP.149وأُشــــــير إلى أنَّ الوثيقــة   -٢٢
للشواغل ومدى انتشارها وخطورتها، يمكن أن توفر أساساً سليماً للمناقشة. وذُكِر أنَّ الشواغل 
عُرِضت، تيسيراً للمداولات، باعتبارها تندرج ضمن فئات عريضة ثلاث (أي الشواغل المتعلقة 

لتحكيم الصــــــــادرة عن هيئــات التحكيم التي تنظر في تســــــويــة المنــازعــات بــافتقــار قرارات ا
شواغل المتعلقة   بين صحة وإمكانية التنبؤ بها؛ وال ساق وال ستثمرين والدول إلى التماسك والات الم

بالمحكَّمين وصــناع القرار؛ والشــواغل المتعلقة بتكلفة قضــايا تســوية المنازعات بين المســتثمرين 
ئي عموماً أنَّ هذا التصنيف يشكل أساساً عملياً مفيداً لدفع المناقشة قُدُماً، والدول ومدتها). ورُ

ينبغي   غير أنه رُئي أنَّ المســــــائل المندرجة ضــــــمن هذه الفئات غالباً ما تكون مترابطة، وأنه لا
يكون الفريق العامل ملزماً بالنظر في تلك الشــــــواغل حســــــب تصــــــنيفها في الفئات المعنية   أن
في الخيارات الممكنة. وذُكِر أيضــاً أنَّ المســائل المتعلقة بالمشــروعية تتعلق بجميع الفئات نظره   عند

الثلاث من الشـــواغل، وأنَّ الشـــواغل، حســـب تصـــنيفها، ينبغي ألا تحد من الســـبل التي يمكن 
  يأخذ بها الفريق العامل لمعالجة الإصلاحات الممكنة.   أن
مل ســـــوف يميِّز، عند النظر في مدى اســـــتصـــــواب كذلك إلى أنَّ الفريق العا وأُشـــــير  -٢٣

مع أنَّ  الإصــــلاحات، بين الشــــواغل المســــتندة إلى الوقائع والشــــواغل المســــتندة إلى تصــــورات
ـــير إلى أنَّ لا جدوى من التمييز بينهما   كلا ـــتحق الاهتمام. ولكن أش ـــواغل يس النوعين من الش
بط ارتباطاً وثيقاً بمشـــــروعية نظام تســـــوية المرحلة الراهنة لأنَّ الشـــــواغل المندرجة فيهما ترت  في

  المنازعات ككل. 
تتضــــــمَّن خيارات الإصــــــلاح التي  A/CN.9/WG.III/WP.149وذُكِر أيضــــــاً أنَّ الوثيقة   -٢٤

من الحلول الممكنة.  عُرِضــت خلال مداولات الفريق العامل الســابقة لتوضــيح الطائفة الواســعة
وذُكِر أنَّ الخيارات عُرِضـــت لتيســـير مناقشـــة الفريق العامل بشـــأن اســـتصـــواب الإصـــلاحات. 

  على أنَّ تلك الخيارات ليست حصرية وأنَّ قائمة الخيارات ليست شاملة.  وشُدِّد
    

قضايا   اتساق القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم فيالافتقار إلى الشواغل المتعلقة ب  -باء  
    تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وتماسكها والقدرة على التنبُّؤ بها وصحتها

نظر الفريق العامل فيما إذا كان افتقار القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم في قضايا   -٢٥
ؤ بها تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول إلى الاتساق والتماسك والصحة والقدرة على التنبُّ

ـــــلاح ـــــتدعي إص ـــــواغل تس ـــــتناداً إلى الوثائق اتيمثل ش  A/CN.9/WG.III/WP.149، وذلك اس
  .A/CN.9/915و A/CN.9/WG.III/WP.150و )١٠و ٩ ين(الفقرت
واســــــتُرعي اهتمــام الفريق العــامــل أثنــاء مــداولاتــه إلى تقرير رابطــة المحــامين الــدوليــة   -٢٦

فافية في التحكيم بمقتضــــــى المعاهدات الاســــــتثمارية"  المعنون  "الاتســـــــاق والنجاعة والشــــــ
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)Consistency, efficiency and transparency in investment treaty arbitration( الذي يتضــــــمن ،
   دة بشأن الاتساق والنجاعة، بما في ذلك الحلول الممكنة.أسئلة محدَّ

    
التفسيرات المتباينة للمعايير الموضوعية، والتفسيرات المتباينة المتعلقة بالولاية القضائية   -١  

    والمقبولية، وعدم الاتساق الإجرائي
الشــــواغل المتعلقة بالتفســــيرات المتباينة للمعايير الموضــــوعية،  نظر الفريق العامل أولاً في  -٢٧

  والتفسيرات المتباينة المتعلقة بالولاية القضائية والمقبولية، وعدم الاتساق الإجرائي.
وأشــار الفريق العامل إلى مناقشــته الســابقة، التي ســلطت الضــوء على أهمية وجود نظام   -٢٨

المسـتثمرين والدول، يفضـي إلى نتائج صـحيحة ويمكن  تسـوية المنازعات بينلمتماســك ومتسـق 
ــــــتثمارية وفي مشــــــروعية نظام تســــــوية المنازعات.  التنبؤ بها، باعتباره يعزز الثقة في البيئة الاس

ثمة عوامل مختلفة قد تفضــــي إلى اختلاف القرارات الصــــادرة  أنَّقد لاحظ الفريق العامل   وكان
ألا تكتفي  هيئة التحكيمقواعد تفســــير المعاهدات من عن المحاكم (فعلى ســــبيل المثال، تتطلب 

لحكم التعاهدي عند تفسيره، وطريقة ومدى عرض المعنى العام المخصص لمصطلحات ابالنظر في 
الأدلة ذات الصـــلة بالقضـــية، وكيفية تقديم الأطراف المتنازعة لحججها). وأشـــار الفريق العامل 

يكون فيهـــا تبـــاين القرارات مبرراً والحـــالات  كـــذلـــك إلى أنـــه تم التمييز بين الحـــالات التي
يكون فيها تباين التفســــيرات مبرراً (على ســــبيل المثال، التفســــيرات المتناقضــــة للمعيار   لا  التي

، وخصـوصـاً عند تشـابه الموضـوعي نفسـه الوارد في المعاهدة نفسـها أو المسـألة الإجرائية نفسـها
الســيناريوهات ). وأُشــير إلى أنَّ الفريق العامل كان قد اتفق على أن يركز مناقشــته على الوقائع

  . التي لا يمكن فيها تبرير تباين التفسيرات
وردًّا على اقتراح مفاده أنَّ مسائل اتساق قرارات التحكيم وتماسكها وإمكانية التنبؤ بها   -٢٩

ح أنَّ المناقشــــة ينبغي أن تركِّوصــــحتها تســــتحق المزيد من التحليل المتعمق، أُو ز على ما إذا ضــــِ
تثير شــواغل تجعل من  A/CN.9/WG.III/WP.150كانت الحالة العامة على النحو المبيَّن في الوثيقة 

باينة للمعاهدات. دة عن التفســــيرات المتالمســــتصــــوب إجراء إصــــلاحات، وليس على أمثلة محدَّ
وقيل إن الدول  وذُكِر كذلك أنَّ الأمثلة المقدَّمة في هذه الوثيقة توضـــــيحية وليســـــت شـــــاملة.

مدعوة إلى إجراء تحليلات أكثر تعمقاً لتلك الأمثلة. وقيل أيضـــــــاً إن بعض الدول قد أجرت 
ـــــد حالات عدم  بالفعل تلك التحليلات المعمقة وخلصـــــت إلى أن بعض تلك الأمثلة فقط يجس

  اتساق غير مبرر.
وأُعرب عن آراء مفادها أنَّ الافتقار إلى اتســــاق قرارات التحكيم وتماســــكها وإمكانية   -٣٠

. وقيل أيضــاً فحســب متصــوَّرةشــواغل التنبؤ بها وصــحتها هي مســائل تثير شــواغل حقيقية لا 
ت بين المســــتثمرين ر ســــلباً على موثوقية نظام تســــوية المنازعاالافتقار إلى هذه الســــمات أثَّ  إنَّ

والدول وفعاليته وإمكانية التنبؤ به، وأيضـــــــاً على مصـــــــداقيته ومشــــــروعيته بصــــــفة عامة. 
ــــر من أجل تحقيق أهداف فكرة ذلك يتعارض مع   أنَّ  ورُئي ــــتثمار الأجنبي المباش تشــــجيع الاس

وســياســي التنمية المســتدامة. وذُكِر كذلك أنَّ عدم الاتســاق يمكن أن يكون له أيضــاً تأثير مالي 
تعتمد على إطار متسق ويمكن التنبؤ به عند وضع سياساتها في مجال الاستثمار. ، التي على الدول
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وعلاوة على ذلك، يتأثر المســـــتثمرون أيضـــــاً من هذه المســـــائل عندما يتخذون قراراً بشـــــأن 
  أو بشأن إقامة دعوى لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.   الاستثمار في دولة ما

تنظر  مختلفةوقيل إنَّ الشــواغل تكون حادة بصــفة خاصــة عندما تتوصــل هيئات تحكيم   -٣١
تسوية المنازعات إلى استنتاجات متعارضة بشأن المعيار الموضوعي نفسه أو معيار موضوعي   في

سيما عندما تكون الوقائع مماثلة أو عندما يتعذر  مشابه، أو بشأن المسألة الإجرائية نفسها، ولا 
قة  تبرير فة. وأُشــــــير إلى أنَّ الوثي لة  A/CN.9/WG.III/WP.150النتيجة المختل قدَّمت بعض الأمث
  يُرى أنَّ تعارض قرارات هيئات التحكيم فيها إشكالي.  التي
وبالاعتراف بها وبتنفيذها،  وأُشــير إلى أنَّ الشــواغل تتصــل أيضــاً بإلغاء قرارات التحكيم  -٣٢

هذه الإجراءات أفضـــــــت  قة. وشـــــُـدِّد على التمييز أيضـــــــاً لأن  تائج غير متســــــ إلى نُهُج ون
الإجراءات التي تنطوي على صــــدور قرارات تحكيمية عن المركز الدولي لتســــوية المنازعات   بين

حين   ى. ففيالاستثمارية والإجراءات التي تنطوي على صدور قرارات تحكيمية عن جهات أخر
أنَّ قرارات التحكيم الصادرة عن المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية هي قرارات نهائية 
خاضــــــعة لإجراءات الإلغاء المنصــــــوص عليها في اتفاقية المركز الدولي، فإنَّ قرارات التحكيم 

إلغاء وإنفاذ الصـــــــادرة في إطار عمليات تحكيم خارج إطار المركز الدولي تخضــــــع لإجراءات 
  المحاكم الوطنية.   في
التي من شــأنها أن تفضــي إلى صــادر المأو ســباب الأورُئي أنه قد يكون من المفيد تحديد   -٣٣

وضـــع  من أجل ،الافتقار إلى اتســـاق قرارات التحكيم وتماســـكها وإمكانية التنبؤ بها وصـــحتها
ســبق، ذُكِر أنَّ معايير الحماية الموضــوعية توجد في مختلف مصــادر   . وفي ضــوء ماةمحتمل ولحل
شير . وأُتجزؤانون، بما في ذلك المعاهدات الاستثمارية وقوانين الاستثمار المحلية، مما أدى إلى الق

عن طريق هيئات تحكيم تُشــكَّل على نحو مخصــَّص  تُســوَّىكذلك إلى أنَّ المنازعات الاســتثمارية 
  المنازعات.   لتسوية فرادى

تركز على عدم اتســاق القرارات وإنما  وعلاوة على ذلك، أُشــير إلى أنَّ المناقشــة ينبغي ألا  -٣٤
ح أنَّ الشــاغل الرئيســي ليس عدم كفالة صــحة على  تفســير أحكام المعاهدات الاســتثمارية. وأُوضــِ

، وفي بعض صـــحيحعلى نحو غير  تعاهديةاتســـاق القرارات، بل تفســـير هيئات التحكيم لأحكام 
وقيل إنَّ من المهم عند تدارس خيارات الأحيان دون أن تُؤخذ في الاعتبار نية الأطراف المتعاهدة. 

الإصلاح النظر في آثارها المحتملة على سيطرة الدول على معاهداتها. وجرى التساؤل أيضاً عما 
  إذا كان الإصلاح الإجرائي وحده يمكن أن يعالج مسألة عدم الاتساق وعدم إمكانية التنبؤ. 

وعدم الاتســــاق الإجرائي هي عناصــــر  وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ التفســــيرات المتباينة  -٣٥
ضــمنية في نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، وأنها ترتبط أيضــاً بشــواغل أخرى، 
ماً  لة دولي، أو التزا عدا تجاه نظـام  عامًّا  منهـا مثلاً أنَّ المحكَّمين لا يعتبرون أنَّ عليهم واجبـاً 

حقوق ومصـــــالح الجهات الأخرى غير الأطراف بالعمل على تحقيق المصـــــلحة العامة أو بمراعاة 
المتنازعة. وقيل كذلك إنَّ المسائل ذات الصلة تشمل كيفية تحديد ولاية المحكَّمين وصلاحياتهم، 

بالتفســــــير. ينبغي أن والقيود التي  ما يتعلق  تنطبق على صــــــنعهم للقرارات وصــــــلاحياتهم في
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ارتباطاً وثيقاً بنجاعة نظام تســــوية المنازعات كذلك إلى أنَّ الشــــواغل قيد النظر ترتبط   وأُشــــير
  المستثمرين والدول.  بين
المتصلة  ها لهذه الشواغلؤعرب عن آراء متباينة بشأن درجة الأولوية التي يتعين إعطاوأُ  -٣٦

. فقد اعتبر البعض أنَّ لمعالجة هذه الشــــواغل أولوية قصــــوى، في حين بعدم الاتســــاق غير المبرر
  تتطلب اتباع نهج طويل الأجل.أنها أقل و ةلها أولوي نَّأآخرون  رأى
ــــتمع الفريق العامل إلى أمثلة عن الكيفية التي تعالج بها الدول حالياً  -٣٧ ــــواغل  واس هذه الش
إدراج أحكام بشــــأن إعلانات تفســــيرية مشــــتركة،  ومن ذلك مثلاً، يةالاســــتثمار امعاهداته  في

لى هيئات التحكيم بشـــــأن معنى بعض المصـــــطلحات والمعايير، وتقديم المزيد من الإرشـــــادات إ
  وإنشاء لجان مشتركة معنية بتفسير المعاهدات.

ج في تفســــــير معاهدة محددة، هُهذه النُّفائدة شــــــير إلى أنه على الرغم من أُومع ذلك،   -٣٨
ـــُ  تعد حلولاً  لا  فإنها أهمية معالجة د على دِّلتفســـير أحكام تعاهدية مماثلة في معاهدات مختلفة. وش

صعيد متعدد الأطراف. ومن ثم،  سائل على  شة إ عموماً قيلهذه الم سيكون من المجدي مناق نه 
      الخيارات في إطار الأونسيترال.

    قرار الفريق العامل    
ــته بشــأن التفســيرات المتباينة للمعايير الموضــوعية، والتفســيرات   -٣٩ أتم الفريق العامل مناقش

بالولاية القضــائية والمقبولية، وعدم الاتســاق الإجرائي. واســترشــد الفريق العامل المتباينة المتعلقة 
أعماله السابقة بين التفسيرات المتباينة التي يمكن تبريرها وتلك التي  إطار أثناء المناقشة بالتمييز في

لك الأخيرة (انظر الفقرة   لا ـــــــة على ت ناقش قه على تركيز الم فا ها، وات . أعلاه) ٢٨يمكن تبرير
  حالات عدم اتساق غير مبرَّر.وجود وتوافقت آراء الفريق العامل على 

وخلص الفريق العامل إلى أنَّ من المســتصــوب أن تقوم الأونســيترال بوضــع إصــلاحات   -٤٠
 يةعاهدات الاســــتثمارالملمعالجة الشــــواغل المتصــــلة بعدم الاتســــاق غير المبرَّر في تفســــير أحكام 

رى ذات الصــــــلة من جانب هيئات التحكيم في قضــــــايا تســــــوية ومبادئ القانون الدولي الأخ
      المنازعات بين المستثمرين والدول.

    الافتقار إلى إطار لمعالجة الإجراءات المتعددة  -٢  
نظر الفريق العامل في الشــــــواغل المتعلقة بالافتقار إلى إطار لمعالجة الإجراءات المتعددة،   -٤١

ـــار الفريق العامل إلى أنَّ هذه المســـألة اتإصـــلاحوما إذا كانت تلك الشـــواغل تســـتلزم  . وأش
. ٢٠١٣مدرجة في جدول أعمال اللجنة منذ دورتها الســـــــادســـــــة والأربعين المعقودة في عام 

دئ والآليات أجملت أسباب الإجراءات المتزامنة وآثارها والمبا A/CN.9/915إلى أنَّ الوثيقة   وأشير
به  لذي يُمكن الاضــــــطلاع  لدولي والعمل ا نة في التحكيم ا لجة الإجراءات المتزام عا مة لم قائ ال

  مستقبلاً في هذا المجال.
أنَّ الإجراءات المتعددة التي تؤدي إلى تفســيرات متباينة من جانب هيئات  ،بدايةً ،وذُكِر  -٤٢

أحد الأســـــباب التي أدت هي والدول التحكيم في قضـــــايا تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين 
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عدم الاتســــاق على نحو ما ســــبق مناقشــــته. وذُكِر أنَّ الإجراءات المتعددة تخل بالتوازن بين   إلى
  ن أدناه.حقوق الجهات المعنية ذات الصلة ومصالحها، وتثير شواغل أخرى على النحو المبيَّ

فهم مشــترك في إطار الفريق العامل للمقصــود بمصــطلح  تكوينورُئي أنَّ من الضــروري   -٤٣
من الإجراءات المتزامنة  الإجراءات المتعددة. وذُكر، على سبيل المثال، أنَّه قد يكون أوسع نطاقاً

متنوعة يمكن أن تؤدي إلى  اًهناك ظروف شــــــمل إجراءات متعاقبة. وقيل إنَّ، بحيث يأو المتوازية
دعاوى لدى محافل قضـــائية  شـــتىالات التي ترفع فيها أطراف وجود إجراءات متعددة، منها الح

ملتمســــة الانتصــــاف نفســــه فيما يتعلق بالتدبير نفســــه،  ،مختلفة بموجب مصــــادر قانونية مختلفة
والحالات التي تواجه فيه دولة دعاوى متعدِّدة مقامة من قبل مستثمرين غير مترابطين فيما يتعلق 

من الحالات الأخرى التي تؤدي إلى وجود دعاوى متعدِّدة في  إنَّ وقيل أيضـــــاً بالتدبير نفســـــه.
ساهمين تتعلق بالتعويض حالة التحكيم الاستثماري  قبول هيئات التحكيم دعاوى تعويض من م

سية. وأُ ضطلعت به منظمة التعاون والتنمية في الميدان عن الخسائر الانعكا شير إلى العمل الذي ا
  الاقتصادي في هذا الصدد.

دعواه بناء على أسس قانونية مختلفة،  يقيمإلى أنَّ المستثمر قد  ،بالإضافة إلى ذلك ،شيروأُ -٤٤
ــــــتثمارية وعق اتمعاهدتشــــــمل  هيئات د، وكذلك في محافل مختلفة، منها محاكم الدولة، وواس

وفي ضـوء  الغرض. ةصـأم مخصـَّ  ةمؤسسي تسواء كان ةالتحكيم الدوليهيئات ، وةالتحكيم المحلي
ح تساؤل عما إذا كان ينبغي أن تقتصر المناقشة ذات الصلة على الإجراءات رِلمختلفة، طُالحالات ا

  .يةمعاهدات استثمارالمستهلة في إطار  ،المتعددة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
شــــــير إلى أنَّ الفريق العامل قرَّر، في دورته الرابعة والثلاثين، أن يركِّز على تســــــوية وأُ  -٤٥

المنازعات بين المستثمرين والدول استناداً إلى المعاهدات، على أن ينظر لاحقاً في إمكانية توسيع 
ــــتناد إلى الع ــــتثمرين والدول بالاس ــــوية المنازعات بين المس قود نتائج عمله لتنطبق على نظام تس

). ومع ذلك، ذُكِر أنَّ ٣٠-٢٧، الفقرات A/CN.9/930/Rev.1وقانون الاســــتثمار (انظر الوثيقة 
الشـــــواغل المتعلقة بالافتقار إلى إطارٍ لمعالجة الإجراءات المتعددة لا تقتصـــــر فقط على الدعاوى 

الاســـتثمار وتباين تفســـيرات الأحكام الواردة فيها. كما أنَّ الافتقار  المرفوعة في إطار معاهدات
إلى هذا الإطار يؤثر على التكلفة الإجمالية لإجراءات تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول 
ومدتها. ورُئِي عموماً أنَّ الشــــواغل التي اســــتبينت لا تقتصــــر فقط على تســــوية المنازعات بين 

  ل استناداً إلى المعاهدات.المستثمرين والدو
وفي محاولة لزيادة اســتبانة هذه الشــواغل، أُشــير إلى أنَّ الإجراءات المتعددة ليســت كلها   -٤٦

شير إلى أنَّ المناقشة ينبغي وفي هذا السياق، شُدِّد على الحق في الوصول إلى العدالة. وأُ إشكالية،
الإجراءات دولةً ما إلى الدفاع عن عدة وحيث يضــطر تعدُّد  الإشــكالية،أن تركز على الحالات 

بالضرر الاقتصادي نفسه، مما يفضي إلى ازدواجية في  ترتبطدعاوى تتعلق بالإجراء نفسه، وربما 
الجهود وتكبد تكاليف إضافية وإجحاف في الإجراءات واحتمال تضارب النتائج. وقيل كذلك 

أدت فتمي إلى نفس البنية المؤســســية كيانات تن شــرعت بهاإجراءات متعددة هناك أمثلة عن  إنَّ
إلى تعدُّد التعويضات عن الضرر نفسه وإلى بروز شعور بالاستياء لدى مستخدمي نظام تسوية 



A/CN.9/964
 

12/28 V.18-07510 
 

المنازعات بين المستثمرين والدول. وقيل أيضاً إنَّ الإجراءات المتعدِّدة تقوض قابلية التنبؤ بصورة 
  النامية.أعم، ولها آثار مدمرة، ولا سيما بالنسبة للدول 

شــير إلى أنَّ النظام الحالي لتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول يفتقر إلى الآليات وأُ  -٤٧
المناســــبة لمعالجة الشــــواغل الناجمة عن تعدُّد الإجراءات. وذكِر أنَّه في حالة عدم اتفاق الأطراف 

تخاذ المبادرات عند مواجهة في غياب مبدأ أو إجراء معيَّن، تفتقر هيئات التحكيم إلى أساسٍ لا  أو
لدى مواصـــــلة النظر في هذه المســـــألة، ينبغي مراعاة الآثار  ،حالات تعدُّد الإجراءات. وقيل إنه

  المحتملة على استقلالية الأطراف، فضلاً عن الطابع التوافقي للتحكيم. 
ــــــتكون مفيدة في توفير إطار يمكن التن  -٤٨ بؤ به وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ الإصــــــلاحات س

ستثمرين  صلحة الم سيكون في م سألة تعدُّد الإجراءات، الأمر الذي  شكل أكبر من أجل معالجة م ب
دِّد على الحاجة إلى معالجة الآثار والدول، وسيعزز كفاءة الإجراءات وموثوقيتها ومشروعيتها. وشُ 

  تي لا يمكن التوفيق بينها. السلبية للإجراءات المتعدِّدة والمشاكل المتكررة، مثل القرارات المتناقضة وال
شــــير إلى أنَّ هناك عدداً من المبادئ والآليات التي يمكن تطبيقها لمنع تعدُّد الإجراءات وأُ  -٤٩

شـــير إلى مبادئ الخصـــومة المعلَّقة والقضـــية المقضـــية واســـتخدام آليات دمج أو الحد من أثره. وأُ
أنَّ تطبيق هذه الآليات محدود. فعلى ســبيل  الدعاوى وضــمها وتنســيقها. ومع ذلك، ذُكر أيضــاً

المثال، ليس من الممكن دائماً دمج الإجراءات التي تبدأ بموجب قواعد تحكيم مختلفة و/أو تديرها 
مؤســـســـات تحكيم مختلفة. وذكِر أيضـــاً أنه قد يكون من الصـــعب دمج الدعاوى المســـتندة إلى 

مختلفة، فضلاً عن التباين في الحدود الزمنية  موضوعيةمعاهدات مختلفة لأنها قد تتضمن التزامات 
  والالتزامات الإجرائية ومحافل تسوية المنازعات.

شــــــير إلى مختلف الآليات والأدوات التي وضــــــعتها الدول في إطار وخلال المناقشــــــة، أُ  -٥٠
حكام الأر أنَّ كِالتي أبرمتها، مما يعطي أمثلةً على شواغل الدول. وذُالحديثة معاهدات الاستثمار 

صـــيغت بحيث تمنع الدعاوى التعســـفية، وتحظر رفع المســـاهمين لدعاوى في حال كان  التعاهدية
المستثمر نفسه يلتمس الانتصاف في محفل مختلف، ولا تسمح برفع المستثمر لدعوى إلا إذا كان 
 المستثمر والشركة المحلية قد سحبا أي دعاوى معلَّقة وتنازلا عن حقوقهما في طلب الانتصاف

ضلة بين المعاهدات. وأُ شير إلى أنَّ مثل أمام محافل أخرى، مما يتيح دمج الدعاوى والحد من المفا
ئِي أنَّ تقــديم هــذه الآليــات والأدوات القــائمــة يمكن تجميعهــا لكي ترجع إليهــا الــدول. كمــا رُ

  إرشاداتٍ إلى هيئات التحكيم التي تواجه إجراءات متعدِّدة من شأنه أن يكون مفيداً. 
كر أيضــــاً أنَّ معظم قضــــايا تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول تنشــــأ في إطار ذُو  -٥١
التي لا تتضــــــمن أي حكم بشــــــأن معالجة مســــــألة الإجراءات المتعدِّدة.  يةعاهدات الاســــــتثمارالم

عدِّدة يجعل شير إلى أنَّ الطابع المعقد للقضايا المطروحة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلى ذلك، أُ وعلاوةً
قد تكون هناك حاجة  ومن ثمَّفقط،  يةعاهدات الاستثمارالممن الصعب معالجة هذه المسألة في سياق 

ــاملة ــاء نظام عادل ويمكن التنبؤ به لتســوية  أوســع نطاقاًو إلى إيجاد مقاربة ش إذا كان الهدف هو إنش
رة مراعاة الحلول التي تضـــعها شـــير إلى ضـــروالمنازعات بين المســـتثمرين والدول. وخلال المناقشـــة، أُ

  الدول والعمل الذي تضطلع به سائر المنظمات الدولية تجنباً لازدواجية الجهود.
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    قرار الفريق العامل    
  دة. دِّأتم الفريق العامل مناقشته المتعلقة بالافتقار إلى إطارٍ لمعالجة الإجراءات المتع  -٥٢
المســتصــوب أن تقوم الأونســيترال بوضــع إصــلاحات ص الفريق العامل إلى أنَّ من لوخ  -٥٣

عملاً بمعاهدات  تُقاملمعالجة الشـــواغل المتصـــلة بالافتقار إلى إطار لمعالجة الإجراءات المتعدِّدة التي 
وقوانين وصـــكوك واتفاقات تتيح إمكانية الوصـــول إلى آليات تســـوية المنازعات بين  يةاســـتثمار

    المستثمرين والدول.
    الآليات الحالية على معالجة التضارب والخطأ في قرارات التحكيم حدود قدرة  -٣  

فيما إذا كانت حدود قدرة الآليات الحالية على معالجة  إلى النظرالفريق العامل  انتقل  -٥٤
  التضارب والخطأ في قرارات التحكيم تجعل من المستصوب إجراء إصلاحات فيها. 

بالشــواغل  عضــوياً ا في هذا الصــدد مرتبطة ارتباطاًالشــواغل المعرب عنه شــير إلى أنَّوأُ  -٥٥
هذه الشــواغل تشــمل  إلى أنَّ شــير أيضــاًتفســيرات هيئات التحكيم. وأُ تباينالمعرب عنها بشــأن 

"صحة" القرارات وما إذا كانت الآليات الحالية تعمل على النحو الواجب من أجل تحقيق نتائج 
  متسقة ومتماسكة وصحيحة. 

ـــية للتحكيم تتمثل في إصـــدار  الفريق العامل عموماً بأنَّ وذُكِّر  -٥٦ إحدى الســـمات الرئيس
  قرارات تحكيم نهائية، مما يحد بطبيعة الحال من سبل الانتصاف ضد تلك القرارات.

وفيما يتعلق بمعنى القرارات "الصــــحيحة" (بما في ذلك ما إذا كان الحصــــول على نتائج   -٥٧
القرارات "الخاطئة" هي القرارات  ملية الإصــــــلاح)، قيل إنَّصــــــحيحة ينبغي أن يكون هدفاً لع

ـــتناداً إلى تفســـير  التي  ، على نحوســـليم للأحكام التعاهديةالغير  هاتصـــدر عن هيئات تحكيم اس
ية الأطراف في المعاهدة أو يج  لا  تعارض مع قواعد التفســــــير المنطبقة. وقيل أيضـــــــاًيســـــــد ن
ضــــحة في القانون أو في الوقائع تعتبر هي أيضــــاً قرارات القرارات التي تســــتند إلى أخطاء وا  إنَّ

ضمان صحة القرارات يمكن  "خاطئة" ولا يوجد بشأنها آلية لتصحيح الوضع. وقيل كذلك إنَّ
 في تحقيق اتساقها.  أن يساعد عموماً

إنفاذها) كانت قد وضعت  إلغاءقرارات التحكيم و لغاءليات الحالية (لإالآ شير إلى أنَّوأُ  -٥٨
يةلم فاذ قرار التحكيم عالجة أوجه قصــــــور إجرائ بل إن . ومن ثم، مهمة في إجراءات التحكيم ق

ولا توفر بالضرورة الآلية  النطاق عموماًمقيدة بهذا سبل الانتصاف، بعد صدور القرارات،   فإنَّ
كيم. اللازمة لمعالجة الشــواغل الناجمة عن القرارات الخاطئة أو الأخطاء التي ترتكبها هيئات التح

ليست مؤهلة بالضرورة التي تنظر في إلغاء القرارات لجان والمحاكم المحلية ال إلى أنَّ شير أيضاًوأُ
صــدور ل اللاحقةرحلة الملتصــحيح القرارات الصــادرة. وذُكر كذلك أنَّ القرارات المتضــاربة في 

  قرار التحكيم تزيد من تعقيد المشكلة. 
لصـــــدور قرارات التحكيم، رُكِّز على الآليات  وإضـــــافة إلى ســـــبل الانتصـــــاف اللاحقة  -٥٩
ناء إجراءات التحكيم من أجل ضــــــمان وتعزيز صــــــحة قرارات التحكيم.   التي ينبغي توفرها أث
ــــــيروأُ مة من أطراف والمذكرات المقدَّ الأطراف المتنازعةمة من أطراف غير إلى المذكرات المقدَّ  ش
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ستثمارية لجان التفسير المشتركة، التي نصت علي  ثالثة ومن إلى  شير أيضاً. وأُحديثةها معاهدات ا
. الإعلانات التفســيرية المشــتركة الصــادرة عن أطراف في معاهدات، وإن كان اســتخدامها محدوداً

قرارات التحكيم، لشــــير إلى الممارســــة المتعلقة بتدقيق مؤســــســــات التحكيم وعلاوة على ذلك، أُ
  ون ذلك على حساب فعالية الإجراءات. وسيلة تضمن صحة قرارات التحكيم دون أن يك  وهي
ــــــأن ما إذا كانت هذه التطورات الأخيرة تعالج عرِولكن أُ  -٦٠ ــــــكوك بش ب عن بعض الش

ســـيما أن عدداً هائلاً من المعاهدات الحالية لا يتضـــمن  الشـــواغل المطروحة على نحو واف، ولا
  مثل تلك الآليات. 

ضرورة التوعية بالآليات دِّوشُ   -٦١ شواغل. د على  ستحدثة مؤخراً لمعالجة تلك ال الحالية والم
الأحكام المعنية بالمذكرات التي تقدمها أطراف ثالثة، المدرجة إنه ينبغي الإشـــارة إلى  وقيل أيضـــاً

جهود في قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، وإلى 
تلك دولي لتســـوية المنازعات الاســـتثمارية، والتي تشـــمل مســـألة الإصـــلاح التي يبذلها المركز ال
دِّ الإصـــلاحات التي يعكف المركز الدولي لتســـوية المنازعات  د على أنَّالمذكرات. ومع ذلك شـــُ

القرارات، التي يتطلب  لغاءتشــــــمل الجوانب المتعلقة بآلية إ  الاســــــتثمارية على تنفيذها حالياً لا
في ســياق بهذه التطورات  الفريق العامل علماً أن يحيط اقتُرحالمركز. وتناولها تعديل اتفاقية ذلك 

      المرحلة الثالثة من ولايته.  في الحلول المحتملة في نظره
    قرار الفريق العامل    

  الفريق العامل مناقشته بشأن آليات معالجة التضارب والخطأ في قرارات التحكيم.  أتم  -٦٢
إصــلاحات وضــع الأونســيترال ب أن تقوممن المســتصــوب  وخلص الفريق العامل إلى أنَّ  -٦٣

عدد كبير من المعاهدات الحالية لآليات يمكن أن تعالج  المتعلقة بعدم تضــــــمُّنلمعالجة الشــــــواغل 
  .التضارب والخطأ في قرارات التحكيم أو تضمنها لآليات محدودة في هذا الشأن

    
    القرارالشواغل المتعلقة بالمحكَّمين وصنَّاع   -جيم  

مين وصــــــنَّاع القرار في نظام تســــــوية كَّنظر الفريق العامل في الشــــــواغل المتعلقة بالمح  -٦٤
المنازعات بين المســـتثمرين والدول، بهدف تحديد ما إذا كانت الشـــواغل ذات الصـــلة تســـتدعي 

)، ١٣إلى  ١١(الفقرات من  A/CN.9/WG.III/WP.149إصـــلاحات، وذلك اســـتناداً إلى الوثائق 
  .A/CN.9/WG.III/WP.152و A/CN.9/WG.III/WP.151و

رته الخامسة والثلاثين بشأن مسألة صنَّاع القرار وأشار الفريق العامل إلى مناقشته في دو  -٦٥
، بما في ذلك المتطلبات الأخلاقية فيما يخصــهم بين المسـتثمرين والدول في نظام تسـوية المنازعات

 صنَّاع القرار ، ومؤهلاتتشكيل هيئات التحكيمسيما استقلاليتهم وحيادهم، وأثر آليات   ولا
  ).٨٨إلى  ٤٧، الفقرات من A/CN.9/935وصلاحياتهم (الوثيقة 
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    عدم وجود ضمانات كافية للاستقلالية والحياد  -١  
شواغل   -٦٦ صنَّاع القرار الممكن  المتعلقةنظر الفريق العامل أولاً في ال ستقلالية وحياد  بعدم ا

  أو المتصوَّر.
 كفالةاســـتقلالية وحياد صـــنَّاع القرار أمر بالغ الأهمية من أجل  كفالةأنَّ  ،بدايةً ،وأُكِّد  -٦٧

والإنصاف، وكذلك مشروعية نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين  الإجرائيةمراعاة الأصول 
، ســـاســـية لأي نظام من نظم العدالةالأعناصـــر من الوالدول. ورُئي أنَّ الاســـتقلالية والحياد هما 

ل إنَّ الشـــواغل المتصـــلة بعدم اســـتقلالية وحياد صـــنَّاع القرار الممكن . وقيفي ذلك التحكيم  بما
المتصــوَّر حادة بصــفة خاصــة في مجال تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، لأنَّ قضــايا   أو

تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول عادة ما تنطوي على مســــــائل تتعلق بالنظام العام 
  . هاأطرافاً في الدول  تكونو

، إطار تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول فعالاً  ه لكي يُعتبَروأُكِّد مجدداً أن  -٦٨
أيضــاً تينك الصــفتين.  أن يبرِزاســتقلالية وحياد صــنَّاع القرار فحســب، بل  يكفللا ينبغي أ  فإنه
الاستقلالية والحياد ثم، قيل إنَّ أي إصلاح في هذا الصدد ينبغي أن يهدف إلى معالجة عدم   ومن

  ر. وأُكِّد على الحاجة إلى معايير أخلاقية واضحة. الفعلي والمتصوَّ
من  يمثلان جزءاًما وأنه ،وذُكِر أنَّ الاســــتقلالية والحياد متمايزان ولكنهما وثيقا الصــــلة  -٦٩

ءة عناصــر أخرى، مثل المؤهلات الكافية والكفا المتطلبات الأخلاقية الأوســع التي تشــمل أيضــاً
  وعدم التحيُّز والمساءلة.

محتملة لعدم  وناقش الفريق العامل بعض المســــــائل التي تم تحديدها بوصــــــفها أســــــباباً  -٧٠
الاســـتقلالية والحياد الفعلي أو المتصـــوَّر، مثل تكرار التعيينات، وحالات التضـــارب في المصـــالح 

لأفراد الذين تتغيَّر أدوارهم بين محكَّمين وكذلك ممارســـات ا ،تضـــارب المواقفو/أو ما يســـمى 
ومســتشــارين قانونيين وخبراء في مختلف إجراءات تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول (ما 

  يُشار إليه فيما يلي بعبارة "تولي مهام مزدوجة"). 
أيضــــاً مين عموماً بأنهم يحابون الدول أو المســــتثمرين يبدو وذُكِر أنَّ وصــــف بعض المحكَّ  -٧١
نه لك،  أ لدول. وعلاوة على ذ نازعات بين المســــــتثمرين وا ية الم ظام تســــــو ية ن يقوِّض مشــــــروع
ســــــهم في تن من جانب الطرف الخاســــــر ونن المعيَّوالمحكَّم التي يُعرب عنهاالآراء المخالفة   أنَّ  ذُكِر
  بالافتقار إلى التنوع.  وثيقاً ز محتمل. وقيل إنَّ تكرار التعيينات مرتبط ارتباطاًر العام بوجود تحيُّالتصوُّ
ـــــة المتمثلة في تولي مهام مزدوجة. و  -٧٢ هذه قيل إنَّ ونظر الفريق العامل أيضـــــاً في الممارس

أنْ يُصدر المحكَّمون قراراً ما بشأن مسألة ما على  أو تصوُّر المسألة تثير شواغل بشأن إمكانية
أخرى. وعُرِضــــت على الفريق العامل إحصــــاءات نحوٍ معيَّن يفيدون فيه طرفاً يمثِّلونه في منازعة 

فقرة  ل ـــــــــاً ا ظر أيض ن مزدوجـــة (ا مهـــام  تولي  ـــــــــة  بممـــارس لقـــة  ع ت يقـــة  ٣٤م ث لو من ا
A/CN.9/WG.III/WP.152 َّشير إلى أن ضي ). وأُ شركات القانونية بعض ومحكمة التحكيم الريا ال

  أت تحظر تلك الممارسة. الخاصة بد
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على إدخال تحســينات في معاهداتها الاســتثمارية، وكذلك  تعمل أيضــاًوذُكِر أنَّ الدول   -٧٣
، من أجل كفالة اتفاقات الاســــــتثمار الدولية الأمر بالنســــــبة للمنظمات الدولية العاملة في مجال

ق العامل عند النظر اســــــتقلالية وحياد صــــــنَّاع القرار. وفي ضــــــوء ذلك، قيل إنه ينبغي للفري
الإطار القائم  وأوجه قصــــــورالحلول الممكنة في مرحلة لاحقة أن يأخذ في الاعتبار فوائد   في

والجهات  هيئات تســــــوية المنازعاتالمنظمات الدولية ووالأعمال التي اضــــــطلعت بها الدول و
  .الأخرى المعنية بمجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

وانتقــل الفريق العــامــل إلى النظر في الاتجــاه المتنــامي المتمثــل في الأخــذ بمــدونــة لقواعــد   -٧٤
ونوه بالجهود التي تبذلها دول  ،الســلوك أو بمعايير أخلاقية لصــنَّاع القرار في المعاهدات الاســتثمارية

توليها الدول  . وقيل إنَّ هذا الاتجاه يشــــهد على الأهمية التيومنظمات دولية حالياً في هذا الشــــأن
للمســـألة وكذلك على ما لديها من شـــواغل في هذا الصـــدد. ورُئي أنَّ مدونات قواعد الســـلوك 

، لإعداد مدونة موحدة على المســـتوى المتعدد الأطراف المعايير الأخلاقية يمكن أن توفر أســـاســـاً أو
  .شأنأن تساؤلات أثيرت بشأن ما إذا كان يلزم الاضطلاع بعمل إضافي في هذا ال إلا
د مختلف التقاليد والممارســــــات   -٧٥ ورُئي أنَّ أي مدونة لقواعد الســــــلوك ينبغي أن تجســــــِّ

القانونية، وأنَّ من الأفضـــــل أن يترك للدول أمر إدراجها في معاهداتها الاســـــتثمارية وللأطراف 
عدداً كبيراً بة. ورُئي من جهة أخرى أنَّ  ناســــــ ية الم عايير الأخلاق يد الم تحد عة أمر  ناز من  المت

المعاهدات القائمة لا تتضــــمن أي معيار بشــــأن الأخلاقيات، ومن ثم فإنَّ هناك حاجة إلى إيجاد 
حل شـــامل. وعلاوة على ذلك، قيل إنَّ وضـــع طائفة واســـعة متنوعة من القواعد بشـــأن المعايير 
الأخلاقية يمكن أن يؤدي إلى التجزؤ، ومن ثم فهو غير مســـتصـــوب في ضـــوء الحاجة إلى معيار 

  قي قوي يكفل مشروعية نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. أخلا
وأثناء المناقشــــة، أُشــــير إلى المعايير القانونية غير الملزمة التي وضــــعت لتكملة المعاهدات   -٧٦

المبادئ التوجيهية بشـــأن تضـــارب المصـــالح ، بما في ذلك الاســـتثمارية وقواعد التحكيم المنطبقة
 الصادرة عن رابطة المحامين الدولية والمبادئ التوجيهية بشأن تمثيل الأطراف التحكيم الدولي  في

 من هذا القبيل يعد خطوة مفيدة إلى الأمام مبادئ توجيهيةفي التحكيم الدولي. وقيل إنَّ وضــــع 
وإن تلك المبادئ والمعايير توجه ســـلوك صـــناع القرار في العديد من الإجراءات الحالية لتســـوية 

وذُكر أيضــــــاً أنه لا يزال هناك الكثير مما يمكن القيام به،  بين المســــــتثمرين والدول. المنازعات
ســيما في ســياق تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، بما في ذلك إعداد مدونة موحدة   ولا

لأخلاقيات مدرجة في جدول لللأخلاقيات. وفي ذلك السياق، أُشير إلى أنَّ مسألة إعداد مدونة 
ـــال ـــام  أعم ـــة والأربعين، في ع ـــامن ـــا الث ـــذ دورته (انظر أيضـــــــــاً  ٢٠١٥الأونســــــيترال من
  ).A/CN.9/855  الوثيقة
ورُئي أنه إذا كان يُراد إعداد مدونة لقواعد الســــلوك على المســــتوى المتعدد الأطراف،   -٧٧

جميع المسائل المتصلة بصنَّاع القرار، بما في ذلك:  تتناولشاملة، وأن هذه المدونة ينبغي أن تكون 
 ،تضــــارب المواقفووتضــــارب المصــــالح  ،الاســــتقلالية والحياد وغيرهما من المتطلبات الأخلاقية

ــتراطات الإفصــاح عن المعلومات بما في ذلك  ،وتولي مهام مزدوجة  اتالعلاقالإفصــاح عن واش
 غير المبررة،الضــــغوط   وحماية صــــنَّاع القرار من والمســــتشــــارين القانونيين،بين صــــنَّاع القرار 
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أيضـــــــاً أنَّ المتطلبات   والعقوبات المحتملة في حال عدم الامتثال. ورُئي ،وإجراءات الاعتراض
الأطراف الأخرى المشـاركة في  وكذلكالأخلاقية ينبغي أن تشـمل ليس فقط صـنَّاع القرار، بل 

  المستثمرين والدول (بما في ذلك المستشارون القانونيون والخبراء). تسوية المنازعات بين
وأشار الفريق العامل إلى الاقتراحات التي قُدِّمت في دورته الخامسة والثلاثين بأن تتعاون   -٧٨

أمانتا المركز الدولي لتســـــوية المنازعات الاســـــتثمارية والأونســـــيترال في وضـــــع هذه المتطلبات 
ية (انظر ال قة الأخلاق ية تنســــــيق الجهود بين ٦٤، الفقرة A/CN.9/935وثي يد أهم تأك عاد  )، وأ

 من أجلار جالمؤســـســـات لتجنب الازدواجية والتداخل. وفي هذا الســـياق، أُوضـــح أنَّ العمل 
سِّ  شأنها أن تي سية من  سا شأن إمكانية إعداد مدونة  ر مداولاتهتزويد الفريق العامل بمعلومات أ ب

  قواعد سلوك بالاشتراك مع المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية. 
سلوك تنطبق على النظام الحالي   -٧٩ ساؤل بشأن ما إذا كان إعداد مدونة لقواعد ال وطُرِح ت

ســيما   ولا، لتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول ســيعالج الشــواغل المســتبانة معالجة كافية
. ورُئي أنه قد يلزم إجراء إصــــــلاح مؤســــــســــــي يتعلق بالتنفيذ الفعال للمتطلبات المعنية  فيما
القرار  مما يفضــــــي بدوره إلى الحاجة إلى كفالة تحرر صــــــنَّاع، المنظَّماتســـــــاماً بالطابع   أكثر
المستثمرين والدول الحاجة إلى نظام لتسوية المنازعات بين وشُدِّد على . يةالسياس تالتدخلا  من
   .على تحيُّزحقيقةً ينطوي   لا

ش في هذا أن تناقَأيضاً وأُشير إلى أنَّ المسائل المتعلقة بالتمويل من الأطراف الثالثة ينبغي   -٨٠
صادر عن فرقة عمل الملكة ماري التابعة للمجلس الدولي للتحكيم  شير إلى التقرير ال سياق. وأُ ال

  ثالث في التحكيم الدولي. التجاري بشأن التمويل من طرف
ولوحظ أنه أُبديت آراء بشـــأن بعض أســـباب الشـــواغل بشـــأن الاســـتقلالية والحياد، ركَّز   -٨١
على الافتقار إلى معايير واضحة في العديد من المعاهدات الأقدم القائمة، في حين ركَّز بعضها  هابعض

خر على النظام المخصَّص المتمثل في الآخر على ممارسات محددة مثل تولي مهام مزدوجة، وبعضها الآ
هيئــات التحكيم التي تعيِّنهــا الأطراف. وفي ضــــــوء ذلــك، ذكر أنــه ينبغي النظر في كيفيــة معــالجــة 

  قترحة لدواعي الانشغال المستبانة.المصلاحات الإ
 

   قرار الفريق العامل    
صنَّاع   -٨٢ ستقلالية وحياد  شأن عدم ا شته ب صوَّر أتم الفريق العامل مناق القرار الفعلي أو المت

  في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
وخلص الفريق العامل إلى أنَّ من المســتصــوب أن تقوم الأونســيترال بوضــع إصــلاحات   -٨٣

ســـياق  فيلمعالجة الشـــواغل المتعلقة بعدم الاســـتقلالية والحياد الفعلي أو المتصـــوَّر لصـــنَّاع القرار 
  عات بين المستثمرين والدول.تسوية المناز
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    القائمة الاعتراضأوجه القصور في آليات   -٢  
كان من   -٨٤ ما إذا  لك في عد ذ مل ب عا تاج الوارد أعلاه، نظر الفريق ال ناء على الاســــــتن ب

لشــواغل المتعلقة بكفاءة ا معالجةالمســتصــوب أن تقوم الأونســيترال بوضــع إصــلاحات ترمي إلى 
  المتاحة في إطار المعاهدات القائمة وقواعد التحكيم. والاعتراضوفعالية وشفافية آليات الإفصاح 

ـــــواغل المتعلقة بكفاءة وفعالية   -٨٥ ـــــابقة الش ولوحظ أنَّ الفريق العامل قد ناقش في دورة س
ذا الأســاس، رُئِي أنَّ من هذه بقدرٍ من التفصــيل. وعلى ه والاعتراضوشــفافية آليات الإفصــاح 

  المستصوب إدخال تحسينات عليها من أجل معالجة تلك الشواغل. 
شـير في هذا ، وأُالاعتراضورُئِي عموماً أن هناك حاجةً إلى زيادة الشـفافية في إجراءات   -٨٦

 الصــدد إلى التعديلات المقترحة على قواعد المركز الدولي لتســوية المنازعات الاســتثمارية، الأمر
شير إلى أنه ينبغي السعي، عند وضع . كما أُبالاعتراضاتالذي سيتطلب نشر القرارات المتعلقة 

  الشفافية والجوانب المتعلقة بالسرية من التحكيم.  متطلباتأيِّ حل، إلى تحقيق التوازن بين 
ضاً  -٨٧ ضمان فعالية آليات  ورُئِي أي سبل   هو وضع حدود زمنية فضـلاً  الاعتراضأنَّ أحد 
إلى  شــير أيضــاًالتعســفية أو العبثية. ومع ذلك، أُ الاعتراضــاتن فرض عقوبات/جزاءات على ع

 الاعتراضات القائمة تثبيطضرورة مراعاة الأثر المحتمل لهذه الإجراءات، الذي يمكن أن يشمل 
ة عليه، رُئِي أنَّ من اللازم الســـــعي إلى إيجاد توازن بين تحقيق الفعالي ءًعلى أســـــس معقولة. وبنا

  . الاعتراضوالحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة في 
صر الأخرى التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند النظر في الحلول وأُ  -٨٨ شير إلى عدد من العنا

الممكنة، بما في ذلك متطلبات الإفصـــــــاح ومعايير طلب إســــــقاط الأهلية، وفي أي مرحلة من 
، والمعايير التي ينبغي تطبيقها الاعتراضات تبت فيتي ، والجهة التقديم الاعتراضالإجراءات يمكن 

لاعتراضــــــات على الكلفة الإجمالية لإجراءات لفي مراجعة هذه الاعتراضــــــات، والأثر المحتمل 
ــــأن الاعتراضــــات  ــــبة بش التحكيم ومدتها، وكذلك إلى أي درجة ينبغي إتاحة المعلومات المناس

 والقرارات المتعلقة بها للعموم.
 

   الفريق العاملقرار     
وأوجه القصــــــور  والاعتراضأتم الفريق العامل مناقشــــــته المتعلقة بآليات الإفصـــــــاح   -٨٩
  تعتريها.  التي
صواب أن تقوم ص الفريق العامل إلىلوخ  -٩٠ ست سيترال بوضع إصلاحات من أجل  ا الأون

ب العديد من بموج والاعتراضمعالجة الشواغل المتعلقة بكفاءة وفعالية وشفافية آليات الإفصاح 
  المعاهدات وقواعد التحكيم القائمة. 

 
   قِلَّة تنوع صنَّاع القرار  -٣  

نظر الفريق العامل في الشــــــواغل التي أُعرب عنها ومفادها أنَّ الآليات القائمة في إطار   -٩١
العديد من المعاهدات الاستثمارية والخاصة بتشكيل هيئات التحكيم في قضايا تسوية المنازعات 
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بين المســــــتثمرين والدول غير كافية لضــــــمان التنوع في صــــــنَّاع القرار، وفيما إذا كانت تلك 
  الشواغل تبرر إدخال إصلاحات. 

ــــــنَّاع القرار في مجال تســــــوية  واتفقت الآراء عموماً  -٩٢ على أنَّ النقص الحالي في تنوع ص
وية المنازعات بين عية نظام تســــوشــــرمالمنازعات بين المســــتثمرين والدول يســــاهم في تقويض 

أثناء  وعُرِضـــتالأمانة  قدَّمتهاالمســتثمرين والدول. وقد أظهرت الإحصــاءات ذات الصــلة التي 
الدورة قلَّةَ التنوع بالفعل، ولا ســـيما من حيث التمثيل الجنســـاني والتمثيل الجغرافي. ومع ذلك، 

ى ســــــبيل المثال، بالعمر دِّد على أنَّ التنوع ينطوي على اعتبارات أوســــــع نطاقاً تتعلق، علشــــــُ 
المراحل المختلفة  يجســـدوالأصـــل العرقي واللغة والخلفية القانونية فضـــلاً عن البلد الأصـــلي، مما 

شير إلى أنَّ تعزيز التنوع من شأنه أن يكفل أن يكون لدى الاقتصادي. وفي هذا السياق، أُ للنمو
ســـيما الدول النامية)، وللقوانين ة للدول (لا يصـــنَّاع القرار فهمٌ أفضـــل للاعتبارات الســـياســـات

 والممارســـــات المحلية، فضـــــلاً عن القانون الدولي العام. وذُكر أنَّ هذه الجوانب ترتبط ارتباطاً
بتأهيل صــــنَّاع القرار. وفي هذا الســــياق، ذكِر أنَّ تعزيز التنوع ينبغي أن يُفهم في ســــياق  وثيقاً

  إلى جميع الفئات والأقليات. أوسع يشمل توفير فرص متكافئة للأفراد المنتمين 
صة الحالية  اتشير إلى أنَّ الآليوفيما يتعلق بسبب قلَّة التنوع، أُ  -٩٣ لتشكيل هيئات والمخصَّ

صدد. و شكِّل أحد الأسباب في هذا ال ضاًذُالتحكيم يمكن أن ت شدِّد كثيراً كِر أي  أنَّ الأطراف ت
على خبراتهم وتجاربهم، الأمر الذي يفضــي عادة إلى تعيين عدد محدود  عندما تختار صــنَّاع القرار

مين الذين ولكن أشــــــير من جانب آخر إلى نجاح بعض الدول في تنويع المحكَّجدًّا من الأفراد. 
أنَّ الآلية الحالية  وذكِر أيضــــاًمين لأول مرة. تعينهم، بوســــائل منها تعيين أفراد يعملون كمحكَّ

ــــســــات التحكيم في معالجة قلَّة التنوع.  ،دها الأطرافالتي تقو ،للتعيين تحد من مشــــاركة مؤس
شُ   ومع دِّد على أنَّ مؤسسات التحكيم يمكنها أن تضطلع بدورٍ في هذا الصدد وعلى أنَّ ذلك، 

ـــــوية المنازعات  ـــــيع مجموعة صـــــنَّاع القرار في إجراءات تس ـــــاط على توس بعضـــــها يعمل بنش
. ناقصـــــــاً رها، لا ســــــيما بالرجوع إلى الفئات الممثَّلة تمثيلاًالمســــــتثمرين والدول التي تدي  بين

 أنَّ مؤســســات التحكيم يمكنها أن تبادر بالحد من تعيين نفس الأفراد. وأشــير أيضــاً أيضــاً  ورُئي
  إلى الحاجة إلى تدريب صنَّاع القرار المحتملين وبناء قدراتهم. 

ــــــســــــات التحكيم  وأحاط الفريق العامل علماً بالجهود التي تبذلها  -٩٤ الدول وكذلك مؤس
أجل معالجة قلَّة التنوع وكذلك الأدوات القائمة التي يمكن للدول اســـــتخدامها. فعلى ســـــبيل  من

الكفيلة  الطرقكِر أنَّ فريق محكَّمي المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية هو إحدى المثال، ذُ
كِر أنَّ العمل جارٍ من أجل إدخال تحسينات . وذُبتحقيق التنوع داخل مجموعة المحكَّمين المحتملين

   المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية والمحكمة الدائمة للتحكيم. فيتدريجية 
عند ممارســــتها لحقها الســــيادي في اختيار شــــير في عدد من الكلمات إلى أنَّ للدول، وأُ  -٩٥
في الدعاوى المتعلقة بتســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول،  ابوصـــفها مدعى عليهمين محكَّ
هامًّا في تنويع المحكَّمين الذين تعيِّنهم في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.  دوراً

مستشاروهم دِّد على ضرورة أن يراعي كل من الدول والمستثمرين وكذلك وفي سياق مماثل، شُ
في إطار  شــير أيضــاً إلى أنَّ ذلك ســيكون صــعباًعند تعيين المحكَّمين. غير أنه أُ التنوع القانونيون
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مين كعنصــــر تنظر إلى قدرتها على تعيين المحكَّالأطراف المتنازعة  ص الحالي، لأنَّالنظام المخصــــَّ 
سوية ناجحة  من عناصر ئِي أنَّ هناك حاجةً إلى اعتماد نهج متعدد رُ ومن ثم،. للمنازعةضمان ت

  من أجل ضمان التنوع في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.  منظَّمطراف أو الأ
السعي إلى تحقيق التنوع على حساب الخبرة والكفاءة أن يكون  لا ينبغي أنه وذكِر أيضاً  -٩٦

ج في إطار جهد شـــــــامل شــــــير إلى أنَّ قلَّة التنوع ينبغي أن تعالَوالجودة. وعلاوة على ذلك، أُ
  جميع حتى لا تفضي زيادة تعزيز تمثيل مجموعة من الأفراد إلى تهميش مجموعة أخرى.لل
 

   قرار الفريق العامل    
سوية المنازعات   -٩٧ شواغل المتعلقة بقِلَّة التنوع في نظام ت شأن ال شته ب أتم الفريق العامل مناق

  بين المستثمرين والدول.
أن تقوم الأونســيترال بوضــع إصــلاحات  وخلص الفريق العامل إلى أنَّ من المســتصــوب  -٩٨

من أجل معالجة الشواغل المتعلقة بغياب التنوع الكافي في صنَّاع القرار في نظام تسوية المنازعات 
  .بين المستثمرين والدول

    
    مؤهلات صنَّاع القرار  -٤  

نظر الفريق العامل في مســـألة ما إذا كان من المســـتصـــوب أن تقوم الأونســـيترال بوضـــع   -٩٩
إصلاحات للتصدي لشواغل مفادها أنَّ الآليات الحالية الخاصة بتشكيل هيئات التحكيم التي تنظر 
في تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، المنصــوص عليها في المعاهدات الاســتثمارية وقواعد 

المؤهلات  التحكيم القائمة، لا تكفي لضمان أن يكون لدى صنَّاع القرار في نظام تسوية المنازعات
  المناسبة للبت في القضايا المعروضة عليهم.

وأشار الفريق العامل إلى مناقشته الأولية بشأن هذا الموضوع في دورته الخامسة والثلاثين،   -١٠٠
  حيث أُعرِب عن آراء متباينة. 

في تسوية وأُعيد تأكيد الآراء القائلة بأنَّ الآليات الحالية لتشكيل هيئات التحكيم التي تنظر   -١٠١
المنازعات بين المســـــتثمرين والدول قائمة على اســـــتقلالية الأطراف ومصـــــممة لضـــــمان المرونة، 

هاتين السمتين من السمات الرئيسية للتحكيم التي تجعله يجذب الأطراف. وأُشير إلى أنَّ تعيين  وأنَّ
المشاركة في التحكيم، المحكَّمين من جانب الأطراف هو من الحقوق الأساسية للأطراف المتنازعة 

نازعة إلى التحكيم.  لة الم ية التي تدعو الأطراف إلى الاتفاق على إحا ــــــ باب الرئيس ــــــ وأحد الأس
آلية تشــكيل هيئات التحكيم تتيح للأطراف اختيار المحكَّمين الذين تراهم الأكفأ لتســوية   إنَّ  وقيل

ض حقها في المشـــــاركة في تشـــــكيل المنازعة، وإنَّ الأطراف قلما تقوم في الممارســـــة العملية بتفوي
هيئات التحكيم التي تنظر في تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول. وأُشـــير كذلك إلى وجود 

بشــأن المحكَّمين، تتضــمن معلومات بشــأن سمعتهم ومهاراتهم  قدر كبير من المعلومات المتاحة علناً
 عملية التحكيم بوجه عام، مما يســمح للأطراف التقنية وقدراتهم اللغوية والنُّهُج التي يأخذون بها في

  باختيار صانع القرار الأنسب بالنسبة لقضيتهم. 
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مع ذلك أنه توجد حاجة إلى تعزيز الآليات الحالية لتشــــــكيل هيئات التحكيم التي  ذُكِرو  -١٠٢
فتقار تنظر في تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، ولا ســيما للتصــدي للشــواغل المتعلقة بالا

إلى الشــــفافية، والافتقار إلى التنوع في تعيين صــــنَّاع القرار، وتكرار التعيينات، ومؤهلات صــــنَّاع 
القرار. وأُشــــير إلى أنه يمكن وضــــع مبادئ توجيهية يمكن للأطراف اتباعها لتحديد صــــنَّاع القرار 

يئات التحكيم التي تنظر وتعيينهم. ورُئي أيضــاً أنَّ عدم كفاية المعلومات المتوافرة بشــأن تشــكيل ه
في تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول أدى إلى محدودية المســاءلة في النظام. وفي ضــوء ذلك، 
قيل إنَّه يمكن تكليف مؤسسات التحكيم بدور أكبر فيما يتعلق بتشكيل هيئات التحكيم التي تنظر 

ال بضـــمان أن تكون التعيينات أكثر في تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، على ســـبيل المث
ــــــيكون من المفيد التعامل  ــــــير إلى أنه س ــــــفافية، والحد من تكرار تعيين الأفراد نفســــــهم. وأُش ش

  الشواغل المستبانة وفق نهج عملي. مع
وأُشير أيضاً إلى أنَّ تشكيل هيئات التحكيم التي تنظر في تسوية المنازعات بين المستثمرين   -١٠٣

بعض الأحيان على تدخل من ســلطة تعيين. وفي هذا الســياق، أُكِّد على الدور  والدول ينطوي في
الهام الذي تؤديه ســــلطات التعيين (ســــواء بصــــورة مباشــــرة أو غير مباشــــرة) في تشــــكيل هيئات 
 التحكيم، وأُشــير إلى الورقة الاســتشــارية التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــادي

 لتعيين واختيار المحكَّمين في إطار تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدولبشـــــأن ســـــلطات ا
)OECD Consultation Paper on Appointing Authorities and the Selection of Arbitrators in ISDS(. 

ــــــلطة تعيين  لدائمة للتحكيم لتوفير معلومات عن دورها كس بذلها المحكمة ا ونوِّه بالجهود التي ت
ــــتثمرين والدول (بما في ذلك العوامل التي تؤخذ في الاعتبار  في ــــوية المنازعات بين المس قضــــايا تس

ــد ــازعــة)، وكــذلــك في إعــداد   عن ــات، والتي تتفق عــادة مع توقعــات الأطراف المتن إجراء التعيين
الإحصـــاءات ذات الصـــلة. ولكن قيل أيضـــاً إنَّ هناك قيوداً معيَّنة بشـــأن الإفصـــاح عن المعلومات 

ــــــويــة المنــازعــات بين المســــــتثمرين والــدول، ا لمتعلقــة بتكوين هيئــات التحكيم التي تنظر في تس
الإفصــاح في هذا المجال، بمقتضــى قواعد الأونســيترال للتحكيم على ســبيل المثال، متروك  أمر وأنَّ

  لاتفاق الأطراف المتنازعة أو لقرار هيئة التحكيم، ما لم تنص المعاهدة على الشفافية.
وأُعرب عن آراء مفادها أنَّ الشــــــواغل قيد النظر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشــــــواغل أخرى،   -١٠٤
عدم اســـتقلالية وحياد صـــنَّاع القرار الفعلي أو المتصـــوَّر. وأُشـــير أيضـــاً إلى أنَّ صـــنَّاع القرار  منها

ضرورة معرفة كافية بالاعتبارات التي تتعلق بالنظام الع سوية المعيَّنين قد لا يمتلكون بال ضايا ت ام في ق
  المنازعات بين المستثمرين والدول أو بالقانون الدولي العام.

وفي ضــوء ذلك، طُرح تســاؤل عمَّا إذا كان تشــكيل هيئات التحكيم التي تنظر في تســوية   -١٠٥
المنازعات بين المســتثمرين والدول بالاســتناد إلى مبدأ اســتقلالية الأطراف هو بالفعل من الســمات 

إلى أنَّ  ،على ســـبيل المثال ،لنظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول. وأُشـــيرالأســـاســـية 
الأطراف لا تشــارك في اختيار صــانع القرار في مرحلة إلغاء قرارات التحكيم. وأُشــير أيضــاً إلى أنه 

تكون التسوية الفعالة للمنازعات الاستثمارية من خلال إجراءات منصفة تراعي الأصول  ينبغي أن
الإجرائية هي السمة الرئيسية التي ينبغي التماسها والحفاظ عليها عند تصميم الإصلاح. وفي ضوء 
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ذلك، رُئي أنه يمكن توخي إصلاح آلية تشكيل هيئات التحكيم التي تنظر في تسوية المنازعات بين 
   لمستثمرين والدول، من خلال التعيين عن طريق هيئة مستقلة مثلاً.ا

ورُئِي عمومــاً أنــه حتى في إطــار الآليــات الحــاليــة التي تتيح تعيين المحكَّمين من جــانــب   -١٠٦
الأطراف، من الضــروري إجراء إصــلاحات على النحو المشــار إليه أعلاه. وأشــار الذين أعربوا عن 

لمحكَّمين من جانب الأطراف إلى ضــرورة أن تكون الإصــلاحات أكثر شــواغل بشــأن آلية تعيين ا
ـــاماً بالطابع الجوهري. ومن ثم، كان هناك توافق في الآراء في الفريق العامل بشـــأن الحاجة إلى  اتس

  الإصلاح، مع مراعاة الآراء المتباينة التي أُبديت بشأن نطاق ذلك الإصلاح.
   

    قرار الفريق العامل    
فريق العامل مناقشــــاته بشــــأن الآليات الحالية لتشــــكيل هيئات التحكيم التي تنظر في أتم ال  -١٠٧

  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، الواردة في المعاهدات وقواعد التحكيم القائمة. 
وخلص الفريق العامل إلى أنَّ من المســـتصـــوب أن تقوم الأونســـيترال بوضـــع إصـــلاحات   -١٠٨

لمتصـــــلة بآليات تشـــــكيل هيئات التحكيم التي تنظر في تســـــوية المنازعات بين لمعالجة الشـــــواغل ا
  المستثمرين والدول، الواردة في المعاهدات وقواعد التحكيم القائمة. 

    
   الشواغل المتعلقة بتكلفة قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والمدة التي تستغرقها  -دال  

شواغل المتعلقة بتكلفة قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -١٠٩ نظر الفريق العامل في ال
والمدة التي تســتغرقها بغية تحديد ما إذا كانت هذه الشــواغل تســتدعي إصــلاحات، وذلك اســتناداً إلى 

  .A/CN.9/WG.III/WP.153) و١٦إلى  ١٤(الفقرات من  A/CN.9/WG.III/WP.149الوثيقتين 
   

طول مدة إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وارتفاع تكلفتها والافتقار   -١  
   آلية للتصدي للقضايا العبثية أو غير الوجيهة إلى

كاليف ن -١١٠ ما يتعلق بت ها في غل المعرب عن ــــــوا نت الش كا ما إذا  مل أولاً في عا ظر الفريق ال
إجراءات تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول ومدتها، وبالافتقار إلى آلية للتصـــدي للقضـــايا 
العبثية أو غير الوجيهة المرفوعة في إطار بعض المعاهدات الاســــتثمارية وقواعد التحكيم تســــتدعي 

  حات من نوع ما. إصلا
وأُكِّد مجدداً على الشـــواغل المعرب عنها خلال الدورات الســـابقة للفريق العامل فيما يتعلق   -١١١

بتكــاليف الإجراءات ومــدتهــا. وأُبرز الطــابع المســــــتهلــك للموارد لإجراءات تســــــويــة المنــازعــات 
والمســــتثمرين المدَّعين تكريس كثير المســــتثمرين والدول، حيث يكون على الدول المدَّعى عليها  بين
الوقت وتكبد تكاليف باهظة. وذُكِر أنَّ مسألة التكاليف ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية   من

التي تشــح فيها الموارد المالية والبشــرية وأن إجراءات تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول غالباً 
حجام التعســــفي عن إصــــدار لوائح تنظيمية. لإاحتمال اتصــــاحبها أضــــرار كبيرة في الســــمعة و  ما

أيضاً أنَّ التكاليف المرتفعة لقضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول تثير شواغل خاصة   وذُكِر
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لدى المنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة ذات الموارد المالية المحدودة، الأمر الذي قد يحد من قدرتها على 
  وية المنازعات بين المستثمرين والدول.الاستفادة من نظام تس

غير أنه لوحظ أنَّ إجراءات تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول المطوَّلة والمكلفة  -١١٢
تكون نتيجة عدد من الشـــواغل الأخرى التي ســـبق أن اســـتبانها الفريق العامل، وأنَّ هناك عدداً   قد
  المسائل المترابطة. من

ــــــتندت مداولات -١١٣ الفريق العامل إلى بيانات إحصـــــــائية مقدَّمة من الأمانة وبيانات  واس
ــل المقــارن الوارد في الوثيقــة  ــــــتكمــال التحلي ــة اس ــدورة. وبغي ــاء ال ــة عُرِضــــــــت أثن إحصــــــــائي

A/CN.9/WG.III/WP.153  نات ٧٥إلى  ٦٦(الفقرات من مت بيـا دِّ فة )، قُ ذات صــــــلـة عن تكل
لدائمة للتحكيم، وعُرِضـــــــت العوامل  ومدة لدول التي تديرها المحكمة ا إجراءات التحكيم بين ا

  المحتملة التي تؤثر في مدة تلك الإجراءات.
وأشـــار الفريق العامل إلى أنه ســـبق له أن اســـتبان عدداً من العناصـــر التي تســـهم في زيادة  -١١٤

ــاز ــة المن ــــــوي ــدة إجراءات تس ، A/CN.9/WG.III/WP.149(انظر الوثيقتين  عــات وتكلفتهــاطول م
وإضـــافة إلى ذلك، أُشـــير إلى  ).٩٢إلى  ٧٦، الفقرات من A/CN.9/WG.III/WP.153، و١٧ الفقرة

تطبيق تدابير ‘ ١‘العوامل التالية قد يكون لها تأثير على تكلفة ومدة إجراءات تسوية المنازعات: أنَّ 
الاعتراضـــــــات على ‘ ٣‘تجزئة الإجراءات؛ ‘ ٢‘مؤقتة من جانب المســــــتثمرين بغرض المماطلة؛ 

الحكم.  تأخر إصـــدار‘ ٦‘الحاجة إلى الترجمة؛ ‘ ٥‘التعيينات المتعددة للمحكَّمين؛ ‘ ٤‘المحكَّمين؛ 
وأُكِّد مجدداً أيضـــــــاً أنَّ الدول المدَّعى عليها قد تحتاج إلى مزيد من الوقت للإعداد للدعاوى في 
ســياق تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، حيث إنها ســتحتاج إلى تنســيق الجهود بين شــتى 

شارين قانونيين وخبراء خ شأن، وإلى الاستعانة في بعض الحالات بمست ارجيين من أجل أصحاب ال
  تيسير الإعداد للقضية.

ــــــير إلى أنَّ التكــاليف التي تتحملهــا الأطراف (أي التكــاليف التي تــدفعهــا الأطراف   -١١٥ وأُش
من إجمالي التكاليف، وأنَّ مراحل التعيين والكشف على  كبيراً ل جزءاًلمستشاريها القانونيين) تشكِّ

ي أكثر المراحل استغراقاً للوقت في إجراءات تسوية المستندات أو تقديمها وإصدار قرار التحكيم ه
  المنازعات بين المستثمرين والدول، وقيل إنه يمكن بذل جهود لمعالجة هذه الجوانب.

هناك  طويلة ومكلفة، قيل إنَّتسوية وبعد النظر في بعض الأسباب التي تؤدي إلى إجراءات  -١١٦
ــــــيطرة الأطراف ال‘ ١‘حــاجــة إلى التمييز بين العوامــل التــاليــة:  عوامــل التي تقع خــارج نطــاق س

يمكن معالجتها في أيِّ إصـــــلاح (على ســـــبيل المثال، تعقُّد القضـــــية والحاجة إلى الترجمة   لا  التي أو
العوامل التي تجري معالجتها من خلال إدخال ‘ ٢‘والاستراتيجيات التي تتبعها الأطراف المتنازعة)؛ 

ــــــينــات على القواعــد الإجرائيــة (مثــل العوامــل ‘ ٣‘اعتمــاد أطر زمنيــة وإجراءات معجَّلــة)؛  تحس
تحتاج إلى إصلاح أكثر اتساماً بالطابع المنظَّم (مثلاً عدم وجود قاعدة بشأن السوابق القضائية  التي

  ).والتعيينات المخصَّصة
وفي حين رُئي عموماً أنَّ من المســتصــوب إجراء إصــلاحات لتحســين كفاءة نظام تســوية  -١١٧

صدد.  المنازعات ضرورة تحقيق توازن مناسب في هذا ال ضاً على  شُدِّد أي ستثمرين والدول،  بين الم
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فعلى سبيل المثال، شُدِّد على أنَّ ضمان الإجراءات المنصفة التي تراعي الأصول الإجرائية فضلاً عن 
ضـــمان جودة وصـــحة النتائج لا ينبغي التضـــحية بهما من أجل تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين 

  ع.والدول بشكل سري
التي و ،وناقش الفريق العامل أيضاً طائفة واسعة من الآليات التي عرضتها الدول والمؤسسات -١١٨

كن اســتخدامها لتحســين كفاءة نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول. وأثناء المناقشــات، يم
 الجهود الكبيرة التي يبذلها حالياًالآليات التي أدرجتها دول في معاهداتها الحديثة وإلى أُشــــير مراراً إلى 

المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية من أجل معالجة الشواغل المتعلقة بالتكلفة والمدة في إطار 
) بهدف ١٠١، الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.153التعديلات المقترح إدخالها على قواعده (انظر الوثيقة 

ـــير إلى الإجراءات  ـــينات متوازنة. وبينما أُش تبســـيط الإجراءات مع الســـعي إلى ضـــمان إدخال تحس
المعجَّلة بالنسبة للدعاوى المنخفضة القيمة وإلى وضع جداول زمنية أكثر صرامة، ذُكِر أيضاً أنَّ هذه 

لتدابير قد لا تكون عمليَّة بالنسبة للدول، خاصة عندما تكون في حاجة إلى مزيد من الوقت للإعداد ا
دِّد أيضــــاً على ضــــرورة أن تتقيد جميع الأطراف وكذلك هيئة التحكيم  لقضــــاياها. ومع ذلك، شــــُ

ـــــير إلى  لم تكن قائمة  قائمة الآليات التالية (وإنبالجداول الزمنية المحددة. وبالإضـــــافة إلى ذلك، أُش
: النُّهُج الوقائية أو الاســـتباقية، واســـتخدام وســـائل أخرى غير التحكيم لتســـوية المنازعات شـــاملة)

ــاطة، ووضــع ميزانية منذ البداية مع إدخال تحديثات مســتمرة، ووضــع حد أقصــى للتكاليف  كالوس
للدعاوى والطلبات  الإجمالية، وتحســـين إدارة القضـــايا، واعتماد مثبطات من حيث التكلفة بالنســـبة

العبثية، وحظر الطلبات العبثية المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وفرض قيود على ازدواجية المهام (مما ســـيؤدي 
في نهاية المطاف إلى انخفاض عدد الاعتراضـــات)، واعتماد مبدأ التقادم بالنســـبة لمطالبات المســـتثمرين 

، وفرض قيود على إمكانية التقاضــــي، وتضــــييق ةوجيهوآلية للرفض المبكِّر للدعاوى العبثية أو غير ال
ــــتخدامها في رفع الدعاوى (وفقاً لما ينص عليه الاتفاق  ــــتثمرين اس ــــباب التي يمكن للمس نطاق الأس

  .التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك)
وأُشــير أيضــاً إلى الفوائد المحتملة لإنشــاء مركز اســتشــاري لمســاعدة الدول التي تواجه  -١١٩

صــعوبات في إجراءات تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، وخاصــة فيما يتعلق بالتكلفة. 
ورُئِي أنَّه ينبغي النظر في توفير مســاعدة مالية للبلدان النامية. وفي هذا الســياق، أُشــير إلى دراســة 

قات يجري إعدادها عن ضــــــمان توفير الدفاع القانوني المناســـــــب في الإجراءات في إطار اتفا
الاســتثمار. وبالإضــافة إلى ذلك، قُدِّمت اقتراحات مفادها أنَّ هذا المركز الاســتشــاري يمكنه أن 

  ر.يوفر التدريب لصنَّاع القرا
وأثناء المداولات، أُعرب عن القلق بشــــــأن الممارســــــة المتعلقة بالتمويل من طرف ثالث  -١٢٠
ب في ــــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول، باعت ــــــياق تس اره يؤثر على تكلفة ومدة هذه س

الإجراءات. وذُكِر أنَّ التمويل من طرف ثالث يؤثر أيضـــــاً على جوانب أخرى من نظام تســـــوية 
المنازعات بين المستثمرين والدول قرر الفريق العامل أنَّ من المستصوب اعتماد إصلاحات بشأنها. 

ــــــوية المنازعات بين  هيكلياً إنَّ التمويل من طرف ثالث يُحدث خللاً وقيل أيضـــــــاً في نظام تس
المســتثمرين والدول لأنَّ الدول المدَّعى عليها لا تســتطيع الحصــول عليه عموماً. وفي هذا الســياق، 
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أُشـــير إلى التدابير التي تعتمدها الدول والمؤســـســـات (بما في ذلك المركز الدولي لتســـوية المنازعات 
  .ها بشأن التمويل من طرف ثالثالاستثمارية) من أجل معالجة الشواغل المعرَب عن

ها  -١٢١ دَد المغالى في كاليف والمُ ما رُئِي أنَّ الإصــــــلاحات ينبغي أن تركِّز على معالجة الت وبين
على الأطراف المتنازعة،  ثقيلاً المبررة، أُشير إلى أنَّ التكاليف والمُدَد المبررة تشكل بدورها عبئاً  وغير

ـــكل ـــاغل بهذا الش يمكن أن يحدَّ من نظر الفريق العامل في الخيارات المتعلقة  وأنَّ توصـــيف هذا الش
بتحســين كفاءة إجراءات تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول. وفيما يتعلق بالاقتراح القائل 

نظراً لترابط عدد من الشــــواغل، أُشــــير إلى أنه  بأنَّ نهجاً أكثر تنظيماً وشمولية ســــيكون ضــــرورياً
  اً.تماد عدد من جهود الإصلاح الجارية بشكل أكثر تنظيميكون من المجدي اع قد
    

    قرار الفريق العامل    
إجراءات تسوية المنازعات بين تكلفة أتمَّ الفريق العامل مناقشته بشأن الشواغل المتعلقة ب -١٢٢

  ة.الوجيه، بما في ذلك الافتقار إلى آلية للتصدي للقضايا العبثية أو غير ومدتها المستثمرين والدول
وخلص الفريق العامل إلى أنَّ من المســـتصـــوب أن تقوم الأونســـيترال بوضـــع إصـــلاحات   -١٢٣

  لمعالجة الشواغل المتصلة بتكلفة ومدة إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
    

    توزيع التكاليف في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -٢  
ــــــواغل التي أُعرِب عنها بشــــــأن توزيع   -١٢٤ انتقل الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كانت الش

ستدعي إصلاحات.  ستثمرين والدول ت سوية المنازعات بين الم هيئات التحكيم للتكاليف في نظام ت
  وأحاط الفريق العامل علماً بالنُّهُج القائمة والقواعد ذات الصلة المتعلقة بتوزيع التكاليف. 

وفيما يتعلق بمســــألة ما إذا كانت الشــــواغل المحددة تســــوغ إجراء الأونســــيترال لبعض   -١٢٥
قة بتوزيع  عد المتعل ية القوا مدى كفا جة إلى النظر في  حا ناك  ماً أنَّ ه الإصــــــلاحات، رُئي عمو
نازعات  ــــــوية الم ظام تس عد في ن ئات التحكيم تلك القوا بها هي قة التي تطبق  كاليف وفي الطري الت

ســتثمرين والدول. ورُئي أيضــاً أنه إذا أخذت هيئات التحكيم في اعتبارها ســلوك الأطراف الم  بين
  . في الحد من التكاليف الإجماليةفقد يكون لذلك تأثير إيجابي عملية توزيع التكاليف،  في

توزيع التكاليف حســب نســبة كســب الأطراف المتنازعة. وعدم اتســاق وأُبرِزت صــعوبة   -١٢٦
المفيد توفير إرشــادات إلى هيئات التحكيم بشــأن توزيع التكاليف في حالات الخروج وقيل إنَّ من 

شأن التمويل  سلوك الأطراف في الاعتبار، وب شأن متى وكيف يؤخذ  على القاعدة العامة، مثلاً، وب
  المقدَّم من طرف ثالث.

    
    قرار الفريق العامل    

علقة بتوزيع هيئات التحكيم للتكاليف أتم الفريق العامل مناقشــــــته بشــــــأن الشــــــواغل المت  -١٢٧
نظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول، وخلص إلى أنَّ من المســـــتصـــــوب أن تقوم  في

  الأونسيترال بوضع إصلاحات لمعالجة تلك الشواغل.
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    الشواغل المتعلقة بتوفير ضمانات التكاليف في نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -٣  
انتقل الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كان من المســــــتصــــــوب أن تضــــــع الأونســــــيترال   -١٢٨

إصــلاحات لمعالجة الشــواغل المتعلقة بمحدودية توافر ضــمانات التكاليف في نظام تســوية المنازعات 
  بين المستثمرين والدول في ضوء الصعوبات التي تواجهها الدول في استرداد التكاليف. 

إلى أنَّ هيئات التحكيم المعنية بتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول لم تأمر بتوفير وأُشــير   -١٢٩
ــتثنائية ج ، على الرغم من أنَّ بعض قواعد التحكيم تنص دًّاضــمانات تكاليف إلا نادراً وفي ظروف اس

لم لدول ا عذر على ا قد جعل من المت ية الأمر بتوفيرها. ورُئي عموماً أنَّ ذلك  ها على إمكان دَّعى علي
استعادة جزء كبير أو أيِّ جزء من التكاليف التي تحملتها في الدفاع عن نفسها في دعاوى كسبتها تجاه 

  مستثمرين أو في دعاوى أخرى عبثية أو قائمة على سوء نية من جانب مستثمرين. 
ية وأثناء المناقشـــة، أُشـــير إلى أنه ســـبق لمســـتثمرين أيضـــاً أن اســـتخدموا شـــركات صـــور  -١٣٠
سألة مثالاً  أو ضرب هذه الم ستحيلاً. وت سترداد الدول للتكاليف أمراً م صبحوا معدمين مما جعل ا أ

لاختلال التوازن بين الأطراف، فالدول بســــبب طابعها الدائم تكون في وضــــع مختلف عن وضــــع 
المســــــتثمرين الذين قد لا يرغبون بالســــــداد أو قد لا يكونون قادرين عليه. ومن ثم، فقد لاقت 

  الشواغل المتعلقة بتوافر ضمانات التكاليف اهتماماً واسعاً.
ورُئي أنَّ توفير ضـــمانات التكاليف قد يســـاعد في رفض الدعاوى العبثية في وقت مبكر،   -١٣١

بيد أنه حُذِّر من أنَّ إصدار أوامر بتقديم ضمانات التكاليف ينبغي ألا يقيِّد بأي شكل من الأشكال 
المتوسطة على الوصول إلى نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، قدرة المنشآت الصغيرة و

  وأنه ينبغي اعتماد نهج متوازن يراعي مختلف المصالح المعنية. 
    

    قرار الفريق العامل    
أتم الفريق العامل مناقشــته بشــأن الصــعوبات التي تواجهها الدول التي يُحكَم لصــالحها   -١٣٢
اســـترداد بعض التكاليف أو كلها من المســـتثمرين المدَّعين، والحاجة إلى وضـــع قواعد بشـــأن   في

  ضمانات التكاليف. 
وخلص الفريق العامل إلى أنَّ من المســـتصـــوب أن تقوم الأونســـيترال بوضـــع إصـــلاحات   -١٣٣

  لمعالجة الشواغل المتعلقة بضمانات التكاليف.
    

    دَّم من طرف ثالثالشواغل المتعلقة بالتمويل المق  -٤  
فيمــا يتعلق بــالتمويــل المقــدَّم من طرف ثــالــث، أحــاط الفريق العــامــل علمــاً بعــدد   -١٣٤
الملاحظات المقدَّمة، بما في ذلك الشــواغل التي أُعرب عنها بشــأن هذه المســألة في دورته الحالية  من

رة معلومات كِّالأمانة بصدد إعداد مذ نَّأعلاه). وبعد أن لاحظ الفريق العامل أ ١٢٠(انظر الفقرة 
أســاســية بشــأن هذا الموضــوع، قرر أن ينظر فيما إذا كان من المســتصــوب أن تضــع الأونســيترال 

  .إصلاحات بشأن هذه المسألة في دورته المقبلة
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    تنظيم الأعمال في الدورة المقبلة  -هاء  
العامة من الشــــواغل الواردة  أشــــار الفريق العامل إلى أنه قد أكمل اســــتعراضــــه للفئات -١٣٥
 A/CN.9/WG.III/WP.151والتي واصـــــل بحثه فيها في الوثائق  ،A/CN.9/WG.III/WP.149الوثيقة  في
. وأشــــار الفريق العامل أيضــــاً إلى أنه كان A/CN.9/WG.III/WP.153و A/CN.9/WG.III/WP.152و
  .لشواغلبشأن استصواب إجراء إصلاحات في الأونسيترال فيما يتعلق بتلك ا اتخذ قرارا قد

ونظر الفريق العامل في كيفية تســــــيير أعماله في دورته المقبلة. فاتفق الفريق العامل على   -١٣٦
  .أعلاه) ١٣٤في الشواغل المتصلة بالتمويل المقدم من طرف ثالث (انظر الفقرة  ينظر أولاً أن

ــــــيتعين عليه عندئذ أن ينظر، على النحو ا وأحاط الفريق العامل علماً  -١٣٧ ــــــار إليه بأنه س لمش
، في شواغل أخرى غير مشمولة بالفئات العامة A/CN.9/WG.III/WP.149من الوثيقة  ١٧الفقرة  في

من الإصــلاحات المســتصــوب تنفيذها والتي ســبق تحديدها. وفي هذا الســياق، تُشــجَّع الحكومات 
  .قبل انعقاد الدورة المقبلة إضافية على أن تقدمها خطياً تود أن تبرز شواغل التي

واتفق الفريق العامل على أن يعكف بعد ذلك على وضـــــع خطة عمل لمعالجة الشـــــواغل   -١٣٨
  .قرر أن من المستصوب أن تجري الأونسيترال إصلاحات بشأنها التي

للحكومات أن تقوم ورئي أنه قبل الشــــروع في إجراء مناقشــــات بشــــأن الحلول، ينبغي   -١٣٩
تحديد درجات  ‘٢‘فئات الشــــواغل الرئيســــية، التحديد الدقيق لعناصــــر أو جوانب  ‘١‘يلي:   بما

عامل  نه ينبغي للفريق ال ناحية أخرى، إ يل، من  ناصــــــر أو الجوانب المحددة. وق أولوية لتلك الع
ة لتحديد يعمل على إجراء عملية إصـــلاح شـــاملة وأن يســـتخدم عملية وضـــع الأولويات كأدا أن

أعمال الفريق العامل ولكن دون إهمال مجالات الإصلاح. واتفق على عدم مواصلة المناقشة في هذه 
  .الدورة وإرجائها إلى الدورة المقبلة

جعت الحكومات   -١٤٠ ــــــُ وتجســــــيداً للعملية التي تقودها الحكومة في إطار الفريق العامل، ش
خطة عمل الدورة المقبلة في الوقت المناسب. من أجل وضع  كتابيةالتشاور وتقديم مقترحات  على

كيفية معالجة بعض أو جميع الشــــواغل  ‘١‘وأشــــير إلى أن خطة العمل ســــتتناول المســــائل التالية: 
حدد الفريق العامل اســــــتصــــــواب إجراء إصــــــلاحات بشــــــأنها في المرحلة الثالثة من ولايته،  التي

سلسل، والأولوية، ‘٢‘ سيق مع المنظمات الأخرى، والمسارات  المسائل ذات الأولوية مثل الت والتن
المتعددة، والســـــبل الكفيلة بمواصـــــلة الفريق العامل لعمله فيما بين الدورات، وأية مســـــائل أخرى 

الفريق العامل أنها ضـــرورية. وطلب إلى الأمانة أيضـــاً أن تعد مذكرة بشـــأن الخيارات المتاحة   يرى
  .للتيسير خطة العمل التي يضعها الفريق العام

على أن الفريق العامل سيسعى في دوراته القادمة إلى النظر بتعمق في المسائل  أيضاً ددِّوشُ   -١٤١
إلى  . وســيســعى الفريق العامل أيضــاًمدخلاتهاللحكومات لتقديم  كافياً المطروحة، مما ســيتيح وقتاً

تحقيق الكفاءة والفعالية في ســـعيه إلى إحراز تقدم في مداولاته والتوصـــل إلى توافق في الآراء بشـــأن 
خيارات الإصـــلاح. وســـتشـــمل تلك المداولات جميع الخيارات المتاحة للإصـــلاح التي يود الفريق 

 .العامل استكشافها، كما أنها ستستفيد من المدخلات المقدمة من جميع أصحاب المصلحة
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سعة   -١٤٢ ستذكر الفريق العامل أهمية مبدأ الشمول في عمليته، وأهمية المشاركة النشطة والوا وا
ية  عامل إمكان ته، بحيث يكفل الفريق ال ــــــواء في دورا حد س قدمة النمو على  نامية والمت لدول ال ل
اســــتفادته من مســــاهمات رفيعة المســــتوى من جميع الحكومات في اضــــطلاعه بولايته. وفي ذلك 

شــير إلى ما قدمه الاتحاد الأوروبي والوكالة الســويســرية للتنمية والتعاون من تبرعات إلى ســياق، أُال
صـــندوق الأونســـيترال الاســـتئماني بغرض تمكين الدول النامية من المشـــاركة في مداولات الفريق 

ات العامل. ودُعيت الوفود إلى النظر في تقديم مزيد من التبرعات لإتاحة إمكانية حضــــــور دور
  .الفريق العامل للجميع

 


